حدّ الزّنا في المذهب المالكي
من خلال " مدوّنة سحنون " و " تفسير القرطبي "
المقدّمة العامّة


شعر المسلمون بعد وفاة الرّسول بفراغ تشريعيّ أحدثه انقطاع الوحي الذي كان لا يكفّ عن إسعافهم بالأحكام المناسبة لما يستجدّ بينهم من النّوازل ، فدفعتهم الحاجة التشريعيّة إلى الالتفاف حول الصّحابة القرّاء " الحاملين للقرآن "
 طلبا لضوابط السّلوك و المعاملات التي أرسى النّبيّ أطرها العامّة و حمل المسلمين عليها مستندا إلى ما يُلقى عليه من وحي . و لقد وجدوا في الغالب ضالّتهم عند هؤلاء الصّحابة الذين سعوْا إلى كدّ الفكر في فهم النّصوص و تأويلها لاستنباط الأحكام التي لم يصرّح بها القرآن و لم يرسها الرّسول لوقوع النّوازل بعده .


و لئن نهض القرّاء - رغم الاختلافات و الخلافات الشديدة - بهذه المهمّة في عصرهم فقد تجدّدت النوازل بعدهم باعتبار استحكام قانون التطوّر في ظاهرة العمران ، و تجدّدت معها الحاجة التشريعيّة . فتصدّى التابعون من تلميذهم إلى الفراغ التشريعي فأرسوْا مبدأ إمامة النّصّ و نصّبوه شارعا و أجازوا لأنفسهم و لكلّ من تتوفّر فيه شروط الحفظ و الإدراك و الورع أن يتقدّم إلى الإفتاء للمسلمين ، ثمّ وسموا فعلهم هذا بالفقه
 . و الفقه ، حسب اعتراف المسلمين أنفسهم في أشهر تعريفاتهم ، هو بالأساس ظاهرة ثقافيّة تاريخيّة التبست عند عامّة المسلمين بالمقدّس بسبب انشغالها بالقرآن و انطلاقها منه . فما هي أهمّ نتائج تفاعل التاريخ مع المقدّس ؟


غير أنّ تنامي الاختلافات التليدة و الحتميّة النّاجمة بالأساس عن طبيعة النّصّ اللّغويّة و عن اختلاف الدّوافع الذّاتيّة و الموضوعيّة عند الفقهاء من شتى المذاهب لإرساء فهم دون غيره ، و احتفاءهم في الغالب بالأحكام القرآنيّة - من دون سائر المعاني كالعقائد و المواعظ و القصص - باعتبارها مَعين التشريع و مادّته قد أحوجهم إلى تفسير شامل للقرآن أريدَ به بالأساس حسم التفرّق في الفهم و الاحتجاج على صحّة العقيدة و سلامة المذهب ، و تحصيل موادّ و مستندات تشريعيّة متجدّدة يفرزها التأويل و الاستنباط . فاستجابت النّخب الإسلاميّة العالمة إلى هذا المطلب و وضع الطّبري في القرن الثالث الهجري مصنّفه في التفسير " جامع البيان " ، ثمّ اقتفى الخلف من شتى الأمصار الإسلاميّة أثره فتتالى ظهور المصنّفات في هذا الفنّ و ذهب فيه أهله كلّ مذهب
 . و لكن هل تنطبق التعريفات النظريّة المتفائلة للتفسير ،  باعتباره مجرّد توضيح لخصائص الآيات و توثيق لملابسات نزولها ، مع حقيقة ممارسة الفقهاء له ؟


و لقد صار الفقه و التفسير أداتين رئيسيّتين للفقهاء وضعوا بهما للمسلمين قوانين فقهيّة ادّعت كلّ طائفة منهم - رغم الاختلافات - أنّها لا تعدو أن تكون تمهيدا و توطئة للمقاصد الإلهيّة الكامنة في البيان القرآني . و دارت معظم العلوم النّاشئة على تخوم النّصّ - كعلم الكلام و علوم القرآن و الحديث و اللغة - في فلك الفقه و التفسير ، و استمدّ الفقهاء و المفسّرون من هذه الفنون ما قضوا به أوطارا في التّأويل و الافتاء . 

و يؤكّد ذلك أنّ الفقه و خاصّة التفسير يمثلان الجامع الأساسي للعلوم الدّينيّة . و هو ما يغري الباحث في المجال التشريعي في الحضارة الإسلاميّة القديمة بالعكوف عليهما لفهم آليات التشريع الإسلامي القديم و منطلقاته  .  

و يعتبر الزّنا
 من من أهمّ الظواهر التي احتفى بها الفقه و التفسير . و تتأتّى أهمّيّته من صفتين أساسيّتين فيه ، أولاهما : : أهمّيّة العلاقات الجنسيّة و مركزيّتها عند الإنسان ، فالجنس في الحقيقة هو ظاهرة و حاجة طبيعيّة ملحّة تتعسّر السّيطرة عليها خلافا للظواهر الثقافيّة التي يمكن أن تلغيها عوامل التّطوّر أو تعدّلها . ثانيتهما : إجماع الدّيانات السّماويّة و معظم الأعراف القديمة
على تحريم الزنا و تقنين الوطء لدواع نفسيّة و اجتماعيّة مختلفة  ، بل إنّه يمثل في التصوّر الإسلامي أحد الأسباب الرّئيسيّة لمعاقبة آدم و حوّاء بالخروج من الجنّة و التّدنّي إلى مِحن الأرض ذلك أنّهما بعد " أن ذاقا من شجرة الخلود و السّلطة الأبديّة انتبها .. مباشرة إلى سوءاتهما . و قد كانت هذه الحقيقة التي دفعا ثمنها غاليا هي - في النهاية - الحقيقة الجنسيّة "
 . و لقد أكّد القرآن هذا النّهج فأتبع المحنة الغيبيّة للإنسان بجملة من العقوبات البدنيّة
 تقام في عالم الشهادة على من يثبت عليه الزّنا من المسلمين .



و بذلك فقد توفرت الدّوافع الملحّة على الفقهاء و المفسّرين لكي ينشغلوا بأحكام الزنا ، فانطلقوا من الآيات القرآنيّة و سعوْا إلى استنباط الأحكام ممّا اعتبروها أدلّة عليها و على فروعها  . غير أنّ تفاقم النوازل و تشعّبها مقابل اكتفاء القرآن في الغالب بإرساء المبادئ و الأحكام العامّة لخطيئة الزنا  قد أحوج الفقهاء و المفسّرين إلى مصادر أخرى توفّر لهم المستند الشرعي للنوازل المتولّدة من الحركة العمرانيّة الإسلاميّة بكلّ خصائصها الثقافيّة و النّفسيّة و السّياسيّة و الاجتماعيّة المعقّدة ، و تكون في الآن ذاته مُكافئة للقرآن في الحجّيّة . فوجدوا ضالّتهم في المأثور عن الرّسول فانكبّوا على تدوين الأخبار المنسوبة إليه في الزّنا سيرة و أقوالا و أقاموا عليها جانبا هامّا و حاسما من مقالاتهم . 
 بيد أنّ انغلاق التشريع النّبوي بدَوره بوفاة الرّسول
 قد أحوج الفقهاء إلى القضاء في ما عُرض عليهم من نوازل متجدّدة - في الزنا و غيره من الظواهر الطّبيعيّة و العمرانيّة التي حرصوا على محاصرتها و ضبطها تشريعيّا - احتكاما إلى مبدإ القياس المتمثل في عرض نازلة غير مذكورة في النّصّ على أخرى شبيهة لها فيه ، فإن وُجدت استعير منها الحكم . إلاّ أنّ محدوديّة هذه الأداة الأصولية في تلبية كلّ الحاجة التشريعيّة باعتبار تكاثر النوازل التي لا أصل و لا شبيه لها في النّصّ قد ألجأ الفقهاء إلى  تحكيم الرّأي في التشريع ، ثمّ وسموا إرساءهم للأحكام بواسطة العقل بالاجتهاد اعترافا منهم بنسبيّته و إشارة إلى عدم استقلال أداة العقل في إرساء الأحكام باعتبار أنّه منضبط ، نظريّا على الأقلّ ، بالأسس التشريعيّة الموسومة بمصادر الفقه و هي على الترتيب : القرآن و السّنّة و القياس و الاجتهاد .  فما هي حدود اعتماد الفقهاء و المفسّرين على كلّ مصدر من مصادر التشريع و هم يرسون أحكام الزّنا ؟ و ما مدى وجاهة إلحاقهم للسّنّة و القياس و الرّأي بالقرآن ؟ و ما مدى وفائهم  من خلالها للمقاصد القرآنيّة ؟ 

لئن أدّى تنوّع هذه المصادر و انفتاحها على التأويل و الزّيادة إلى استفحال الخلافات في أحكام الزّنا بين الفرق و المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة فقد أتاح ذلك لكلّ جماعة من الجماعات الإسلاميّة أن تتخيّر من الأحكام ما تراه متناسبا مع خصائصها الاجتماعيّة و النفسيّة و السّياسيّة . فعكف فقهاء كلّ طائفة على ما ارتضوه من مذاهب و أقوال - في الزنا و غيره من المجالات الفقهيّة - بالتمحيص و التبرير و التطوير و الاستنباط . فما هي أهمّ دوافعهم المعلنة و الخفيّة في اختيار مذهب أو حكم دون غيره ؟

لقد آل تفاعل هذه القضايا إلى تشعّب التشريعات الإسلاميّة و تعدّدها و اختلافها رغم وحدة الأصل . و هي ظاهرة مشكلة تغري الباحث برصد المظاهر و الأسباب الكامنة وراء عدول الجماعة الإسلاميّة العالمة عن النّصّ رغم إجماعهم عليه ، و بتحقيق أدواتهم في تبريرهذه المفارقة للأحكام المقدّسة الموصوفة أصوليّا بالعصمة و الشمول ، خاصّة و أنّها قضيّة لم تحض - في الغالب - بما يُناسبها من مقاربات موضوعيّة و بحوث علميّة جريئة و مُغْنِية . و لقد كان إعراض الباحثين عن مقاربة مشغل الزّنا في الفقه بمنهج علميّ موضوعيّ أشدّ ، لوقوعه بين مجالين أساسيين من مجالات التّابو
 و نعني الدّين و الجنس . فاكتفى معظمهم بترجيع مقالات السّلف و تبريرها و تثبيتها و قصروا النقد على القضايا الفقهيّة الفرعيّة .

 و رغم تأثير البحوث الاستشراقيّة في العصر الحديث في بعض النّخب العلميّة الإسلاميّة و ظهور أعلام منها
 تجرّؤوا على مساءلة المسلّمات الفقهيّة و إحراجها فإنّ معظم جهودهم العلمية لم تتخصّص في مقاربة المشاغل الحافّة بمقالات الزّنا في الفقه و التفسير . 

و  لقد دفعنا كلّ ذلك إلى جعل بحثنا مقاما مُتواضعا نسعى فيه إلى إثارة جانب من هذه القضايا العميقة - المندرجة في المساحة الفاصلة بين النّصّ و الممارسة - و من أسباب استفحالها من خلال مقاربة مشغل الزنا في نموذجين من المدوّنتين الفقهيّة و التفسيريّة السّنيّة الإسلاميّة . فاخترنا مصنّفين مالكييْن
 يعتبران من أهمّ عمد هذا المذهب المَكين عند عامّة أنصار الفقه النّقلي الذين لا يُجوّزون في أصولهم النّظريّة الإفتاءَ من غير برهان نصّيّ صريح أو مُشير . أي أنّنا سنتقصّى القضيّة في أحد أقرب المذاهب إلى النّصّ - حسب التصوّر الإسلامي العامّ - لنتبيّن حدود عدوله عنه . و لقد حملتنا على اختيار المذهب المالكي عدّة دواع ، أهمّها :

- الحيطةُ من أن يوصف بحثنا بالانتقائيّة و التحامل على السّلف لو أنّنا اخترنا الفقه الحنفي مثلا الموصوف - تهجينا - بمذهب أهل الرّأي
 إشارة إلى مفارقة الأحناف للنّصّ بقولهم فيه بالرّأي، أو الفقه الشيعي الذي غالى عامّة أهله في معارضة جماعة السّنّة  حتى جاوزوهم في مفارقة النّصّ .

          - ريادة المذهب المالكي في الفقه إذ يعتبر مالك من طلائع فقهاء السّنّة الذين يتصل علمهم عند أتباعه و عند عامّة المسلمين بالرّعيل الأوّل لإقامته في المدينة مهد الدّعوة و موطن الصّحابة الأوائل . و يتيح لنا ذلك رصد مدى توفيق أقرب الفقهاء مِصْرًا و عصرًا إلى مرحلة النّبوّة في إرساء المأثور من الأحكام و ترجمة المقاصد بدقة و أمانة . 

- انتشار هذا المذهب وسيادته في عدد من الأمصار الإسلاميّة إلى هذا العصر ، و هو ما يحتّم تأثيره في معظم اتجاهات الفقه السّنّي المنطلقة من الأسس التي وضعها مالك و أتباعه .

- أنّ مالكا رغم اختصاصه في النّقل و الإفتاء و التصنيف الفقهي كان واعيا بأهميّة التفسير و ضرورته للفقه ، و يبرهن على ذلك وضعه لمصنّف تناول فيه " تفسير غريب القرآن "
  . و يبدو أنّه قد اكتفى بهذا الجانب من بيان النّصّ لحاجته إليه في  فهم المقاصد و تأويلها لإرساء الأحكام ، و لأنّ قواعد فنّ التفسير لم تكن قد ظهرت في عصره . و يبرهن هذا الوعي المبكّر بحاجة الفقه إلى التفسير على علوّ نسق الجدليّة الناشبة بينهما و على مَتْحِ كليهما من معين الآخر .

- أنّ إفتاء مالك " عند السلطان "
  يشير إلى إمكانيّة مسايرته له في بعض الفتاوى و الأقضية التي تكون حجّة له في تحقيق بعض المآرب السّياسيّة أو الاجتماعيّة و تكون مخالفة للنّصّ أو لمقاصده .

- أنّ فقهه قد صار قانونا و شرعا وافقه عليه المنصور العبّاسي و اتخذه شريعة للمسلمين فتحوّل " الموطّأ " على مرّ العصور إلى أحد المراجع الأساسيّة في القضاء و في استنباط الأحكام . و لذلك فإنّ هذا الفقه حريّ بالدّراسة العلميّة الرّائزة لمدى التزام الممارسة الفقهيّة بالأصل الذي قامت عليه أصوليّا . 

و لقد اخترنا من المصنّفات الفقهية المالكيّة " مدوّنة سحنون " التي ادّعى واضعها
 أنّه قد رواها عن ابن القاسم
 عن مالك . و أهمّ مبرّرات اختيارنا لها :

- ظهورها في القرن الثالث الهجري الذي يمثل مرحلة تبلور الفقه و موعد استفحال التصنيف فيه . و يتيح لنا ذلك تبيّن نسبيّة أقوال صاحبها في الزّنا باعتبار أنّ بدايات تأسيس العلوم عادة ما تكون أكثر مراحلها تعثرا ، و باعتبار مكانتها الرّفيعة عند فقهاء المالكيّة خاصّة و سائر المذاهب عامّة و اشتهار الاعتماد على أحكامها في القضاء اطمئنانا من القضاة إلى تطابقها مع مقاصد الشارع .

 - حرص واضعها على الإحاطة بمعظم الأحكام الأساسيّة و الفرعيّة في الزّنا و سعيُه إلى بيان العلاقات التشريعيّة بين الوطء الفاسد
 و غيره من المجالات الفقهيّة .

- البحث في مظاهر تأثير مضمونها و منهجها في الفقه و الفقهاء و دواعيه على مرّ العصور وصولا إلى القرطبي الذي اخترنا مصنّفه الموسوم ب" الجامع لأحكام القرآن و المبيّن لما تضمّنه من السّنّة و آي الفرقان"
 نموذجا للتفسير .

و يبدو من خلال تراجم الرّجلين أنّ مصدر اشتهارهما و علوّ شأنهما في الفقه هو اقتفاؤهما لآثار شيخهما مالك و حرصهما على جمع فقهه و توظيبه و تدوينه . و لكن ما مدى صحّة منقولاتهما عنه ؟ و ما مدى موافقتها لأحكام القرآن و مقاصده ؟

و أمّا " الجامع لأحكام القرآن " فإنّ من أهمّ دوافعنا إلى اختياره من بين التفاسير المالكيّة التي سبقته و نحا نحوها كتفسير ابن عطيّة و تفسير ابن العربي : 
- ظهوره في القرن السّابع الهجري الذي مثل مرحلة اكتمال أهمّ ملامح الفقه و التفسير . و يفيدنا ذلك في رصد موقف القرطبي
 من سقطات سلفه ، هل برّرها و أجازها أم نقضها ؟ و في سبر مدى انفعاله بالواقع الإسلامي الذي شهد في المرحلة الفاصلة بينه و بين سلفه تحوّلات عمرانيّة و ثقافيّة عميقة .

- مكانته عند عامّة المذاهب الفقهيّة باعتبار قيام واضعه بجمع أشهر أقوالها و ترجيحها على مذهب إمامه و أتباعه في مقامات عديدة. 

- جمْعَ القرطبي بين منهج المغرب و الأندلس و إفريقيّة في التفسير من جهة و منهج الشرق الذي حصّله من إقامته في مصر من جهة ثانية .  

- احتفاءه في مصنّفه بتفسير آيات الأحكام . و هو منهج يتيح لنا رصد مذاهب الرّجل - الذاتيّة أو المأثورة - في تأويل أحكام الزّنا ، و وسائله في التعامل معها ، و الوقوف على مظاهر تعاطيه مع الموروث الفقهي القائم افتراضيّا على مقاصد النّصّ القرآني . 

- تميّزَ " الجامع " عن سائر مصنّفات التفسير بإطناب واضعه في عرض الأقوال الفقهيّة و تغليبها في عدّة مقامات على التفسير رغم أنّه موضوع التصنيف الأساسي ، فهو مدوّنة تفسيريّة / فقهيّة مثلت مناسبة من أهمّ مناسبات اجتماع هذين الفنّين . فماذا كانت أهداف القرطبي من هذا المنهج ؟ 

- تأكيد تراجم القرطبي على تحصيله لثقافة فقهيّة و لغويّة موسوعيّة مكّنته من التصنيف في مجالات دينيّة مختلفة و من الإحاطة بشتى المذاهب و الأقوال و الفروع . فكيف وظف هذه المعارف في التفسير ؟


كما دفعنا إلى اختيار هذين المصنّفين  " المدوّنة " و " الجامع " - فضلا عن انتساب واضعيْهما إلى نفس المذهب - نشوب عدّة علاقات بينهما منها ما تجلّى بالقوّة و منها ما تجلّى بالفعل ، و لعلّ أهمّ هذه العلاقات أن تكون :

- التقاء تسميتهما عند معنى الشمول و الإحاطة ( " المدوّنة " و " الجامع " ) و لقد سعى سحنون بالفعل إلى الإحاطة بمعظم النوازل التي بلغته أو افترضها ، ثمّ نحا القرطبي نحوه فجمع أشهر الأقوال في تفسير آيات الزنا و تأويلها و في استنباط الأحكام منها ، و تؤكّد ضخامةُ المصنّفين التقاءهما عند صفة الشمول التي أتاحت لهما الإحاطة بمعظم خصائص الفقه السّنّي عموما و المالكي خصوصا . فما هي حدود الموافقات بينهما ؟ 

- ظهورهما على رأسيْ مرحلتين هامّتين في تاريخ الفقه الإسلامي باعتبار أنّ " المدوّنة " قد صنّفت في مراحل النّشأة بينما وُضع " الجامع " في مرحلة الاكتمال و الترجيع . و يتيح لنا ذلك رصد جانب من مظاهر تطوّر المقالتين الفقهيّة و التفسيريّة المالكيّة . 


- اطّراد عرض القرطبي - الذي انتهى إليه الفقه و التفسير - لأقوال سحنون و ابن القاسم إمّا للبرهنة بها على مذاهبه في التّأويل و ترجيح الأحكام أو لمناقشتها و تبريرها و ترشيدها .  

و معلوم أنّنا قد صغنا عنوان بحثنا في عبارة : " حدّ الزّنا من مدوّنة سحنون إلى تفسير القرطبي " . و لقد دفعتنا إلى هذه الصياغة جملة من الأسباب و الخصائص الكامنة فيها لعلّ أهمّها : 

- أنّها محيلة في تقديرنا على أهمّ القضايا الحافّة بحدّ الزّنا في الفقه و التفسير المالكيين من خلال المدوّنة المختارة . 

- أنّها تركّز البحث و تخصّصه بالأساس في حدّ الزنا دون سائر المشاغل الحافة به باعتبار أنّ إحدى أهمّ غاياتنا من البحث هي رصد مظاهر حضور أحكام الوطء الفاسد عند سحنون و القرطبي ، و مقاربة دوافعهما و آلياتهما في الفهم و التّأويل و الإفتاء و الترجيح . 

- أنّها مُحيلة على أهمّ مراحل تطوّر المقالتين الفقهيّة و التفسيريّة المالكيّة في حدّ الزنا . و يُتاح ذلك أساسا برصد اختلافات القرطبي و موافقاته لأحكام " المدوّنة " التي تيسّر له الاطّلاع عليها .

غير أنّنا نشير إلى أنّ منهجنا لن يكون كرونولوجيّا بالمعنى التاريخي التامّ للمصطلح رغم إيحاء صياغة موضوع البحث بذلك باعتبار أنّ هذا العمل يستوجب مقاما أرحب من مقامنا المحكوم بالضوابط الأكاديميّة الجامعيّة . و لذلك فإنّنا لن نحصي أو نفصّل كلّ مراحل تاريخ الفقه الممتدّة على نيّف و أربعة قرون تفصل سحنونا عن القرطبي و إنّما سنكتفي بالإشارة إليها خاصّة في المحور الذي سنخصّصه لتقصّي مصادر القرطبي في جامعه باعتبار أنّ تأخّره الزّمني قد أتاح له المتْح  من أهمّ المصنّفات و المذاهب التي ظهرت على امتداد تلك المرحلة ، و الإحالة عليها فيه .     


و نشير كذلك إلى أنّه رغم اختصاص بحثنا في الفقه المالكي فإنّه مدفوع بالضرورة إلى مجادلة معظم المدارس و المذاهب الفقهيّة . و يعود ذلك إلى ثلاثة أسباب على الأقلّ ، أوّلها : العلاقات العضويّة بين معظمها لتقاربها في النشأة و اجتماعها على معظم الأصول . و ثانيها : ظهور مدوّنة بحثنا في ثلاثة أمصار إسلاميّة عرفت بإشعاعها العلمي و تأثيرها في الأقاليم المجاورة لها ، و هي إفريقيّة موطن سحنون و مصر و الأندلس موطنا القرطبي و ابن القاسم ، و لقد أتاح هذا الامتداد للمالكيّة مجادلة أتباع سائر المذاهب و مناظرتهم و التأثر بهم في الآن ذاته . ثالثها : ما بيّنّاه من عدم اقتصار القرطبي الذي آل إليه علم المالكيّة على  أقوال إمام مذهبه و أتباعه و سعيه إلى الانفتاح على معظم المذاهب . غير أنّنا لن نتقصّى هذه المذاهب في مظانّها إلاّ متى ما دعتنا الحاجة إلى تحقيق الأقوال و التوسّع فيها ، و سنكتفي في الغالب بمقاربة ما حضر منها في مدوّنتنا . 
 

 و لقد رأينا أنّ أنسب أسلوب لتقليب هذه القضايا هو إقامة بحثنا على ثلاثة مناهج أساسيّة هي الاستقراء و المقارنة و النقد . فينهض المنهج الأوّل بعرض المادّة و توظيبها و تفصيلها ، و يُتيحُ لنا الثاني رصدَ تطوّر مقالة المالكيّة في حدّ الزّنا و كشف تنوّع طروحاتها بين الفقه و التفسير ، و يمكّننا المنهج الثالث من مساءلة المادّة الفقهيّة و التفسيريّة على مستوى الاتساق و الموضوعيّة و الوفاء للنصّ القرآني الذي تقوم عليه - افتراضيّا و أصوليّا - المقالتان الفقهيّة و التفسيريّة في الزنا ، و يتيح لنا كذلك البحثَ في مدى تأثر أحكام الوطء الفاسد بفاعل الواقع ، و مظاهر تعالقها مع الخلفيات الثقافيّة و اللاّهوتيّة المستحكمة في موقف المجتمع الإسلامي من الزنا .

 و ذلك يعني أنّنا سنسعى إلى مقاربة قضايا بحثنا بالأساس بواسطة أدوات علميّة أنتروبولوجيّة و تاريخيّة نائية عن الترجيع و التمجيد المُحيد عن الموضوعيّة باعتبارها إحدى شروط العلم الأساسيّة .


و لقد جسّمنا هذه المناهج بتقسيم البحث إلى أربعة فصول رأينا أنّ حضورها و ترتيبها يكفل إلى حدّ بعيد الإحاطة بمعظم قضاياه و فق نسق منطقيّ متدرّج يستقرئ الظاهرة و يرصد مجالات تجلّيها و ملابسات نشأتها و عوامل تطوّرها ، و يتيح في النهاية إدراك مظاهر تأثير الواقع التاريخي و حدوده في توجيه تعامل السّلف مع أحكام النّصّ المقدّس في الزّنا .


و لقد خصّصنا الفصل الأوّل للبحث في صدى موقف القرآن من الزّنا في الأعراف العربيّة القديمة و في الدّيانتين الكتابيّتين السّابقتين له - التوراة و الإنجيل - لنرصد حدود موافقته لها ، ثمّ نعرض موقفه من الوطء الفاسد و خصائص خطابه البيانيّة و التشريعيّة من خلال قراءة تلقائيّة و موضوعيّة و مستقلّة للآيات المتضمّنة لأحكام الزّنا و لغيرها ممّا كافحه أو أشار إلى علاّت تحريمه ، فنجعل القرآن مرجعا و ضابطا أساسيّا لتقييم الأحكام الفقهيّة و المقالات التفسيريّة لثلاثة اعتبارات أساسيّة ، أوّلها : تسليم الفقهاء أنفسهم بشموليّة النّصّ القرآني و عصمته . ثانيها : أنّه الشارع الأساسي للأحكام . ثالثها : أنّه النّصّ الوحيد الذي وقع تدوينه منذ عهد الصّحابة ، فرغم ما شاع من اختلاف بينهم في إثبات آياته و سوره و نظامها فإنّه قد انغلق منذ تلك الفترة و تفادى ما وقعت فيه الأحكام السّنّيّة من تصحيف و زيادة على امتداد قرون . و لقد دفعنا هذا الواقع إلى فصل السّيرة
 عن القرآن و جمعها مع الأحكام الفقهيّة رغم صدورها عن ذات النّبوّة الصّادعة بالقرآن . و سيأتي تفصيل هذه القضايا في مواضعها من البحث .


ثمّ جعلنا من الفصل الثاني مناسبة لاستقراء مقالة الزّنا في " مدوّنة سحنون " لنتبيّن مدى منطقيّة مسائلها و حدود توافقها مع مقاصد القرآن ، و لنتقصّي مصادرها .


و قاربنا في الفصل الذي يليه المادة التفسيريّة الخاصّة بآيات الزنا التي صاغ القرطبي بعضها و أثر معظمها ، و نبيّن موافقاته و مخالفاته لمقاصد النّصّ و لفتاوى أسلافه ، خاصّة في " المدوّنة " . ثمّ نصنّف مصادره و نقاربها .


و انتهينا في الفصل الأخير إلى كشف أهمّ الدوافع الفقهيّة و العمرانيّة لعدول المالكيّة عن كثير من أحكام القرآن و مقاصده في الزّنا .      

 و نطمح أن يُتيح لنا هذا الموقع من قضايا البحث إدراكَ الحدود و النتائج النّاجمة عن الجدل الثلاثي القائم بين أحكام النّصّ في الزّنا من جهة ، و بين الفقه و التفسير من جهة ثانية ، و بينهما و بين الضغط التشريعي الذي تسلّطه حركة الواقع على الفقيه من جهة أخرى .

غير أنّه لئن كانت هذه القضايا حضاريّة بالأساس فإنّها قائمة أيضا على أسس لغويّة باعتبار أنّ اللّغة هي المادّة النّاقلة و الصّائغة للتجربة البشريّة على مرّ العصور ، و باعتبار أنّنا نبحث في تشريع مدوّن تؤثر صياغته - لا محالة - في توجيه فهم المستفتي أو القاضي أو الباحث للأحكام و ممارستهم لها ، و باعتبار أنّ الفقه و التفسير يستندان إلى النّصّ القرآني ، فتؤثر قضايا البيان الحافة به - حتما - على فهم المفسّر أو الفقيه . و لكلّ هذه الدّواعي فإنّنا سنتوسّل في مقاربة بحثنا - فضلا عمّا ذكرنا من أدوات و مناهج - بما يناسب قضاياه من علوم اللّغة العربيّة .

و سنسعى في هذا البحث أيضا إلى مراقبة استخدامنا للمصطلحات الأساسيّة ، و محاولة استعمالها في معانيها الاصطلاحيّة العلميّة . فنعبّر مثلا بلفظ النّصّ عن القرآن ، و بالمصحف عن المصحف الإمام ، و بالوحي عن القرآن و السّنّة ، و بالتفسير عن الجهد اللغويّ و البلاغيّ في تحقيق معاني الألفاظ و التراكيب القرآنيّة ، و بالتأويل عن النظر العقلي في حمل الآيات على مقاصدها الممكنة .  


غير أنّ سبيل بحث كهذا لا يمكن أن تكون خالية من العراقيل و الصّعوبات التي نحصي منها ، أوّلا : ما أشرنا إليه من ندرة المراجع العلميّة النّقديّة المتناسبة مع منهج بحثنا و موضوعه . ثانيا : انفتاح مادّة البحث - الفقه و التفسير - على عدّة مجالات و قضايا ثقافيّة / لاهوتيّة واسعة و معقّدة و متفارقة ، فاقتضى منّا ذلك أن نجمعها و نقاربها بأسلوب مركّز و مختصر يتناسب مع الضوابط الأكاديميّة . و اكتفينا في كثير من الأحيان بالإحالة على هذه القضايا في الهوامش ، و هو ما يبرّر إكثارنا من التعليقات فيها. 

 و في النهاية فإنّ بحثنا لا يدّعي أبدا الإحاطة بكلّ القضايا الحافّة بمشغل الزّنا سواء في " المدوّنة " و " الجامع " أو في الفقه المالكي و إنّما هو محاولةٌ لتثوير أشهر المسلّمات التي دفعت المسلمين إلى الخضوع للأحكام الفقهيّة في الزّنا بالتركيز على ظاهرة عدولها عن أحكام النّصّ ، و سعيٌ إلى رصد أهمّ دوافع هذا العدول و نتائجه .

الفصل الأوّل
1 / أحكام الزنا في القرآن
                  المقدمة


           يعدّ القرآن - كما أشرنا في مقدّمتنا - أهم المصادر التشريعيّة للمسلمين لما ثبت عندهم من قداسته وعصمته و شموله ، و لأنّه الباعث الأساسي للتشريع الإسلامي . ولقد دفعت هذه العقيدة الفقهاءَ إلى الادعاء بأنهم يستحضرونه في كامل الفتاوى التي يقدّونها استجابة للنوازل المستجدّة و توظيبا للفضاء الإسلامي المتنوّع . فأدّت هذه الوعود و الالتزامات النظريّة الأصوليّة بجماعات المسلمين إلى التسليم بأنّ الأحكام جميعها قائمة على حرفيّة النّصّ ، و في أقصى الحالات على مقاصده الأصليّة ، و أنّ قبولها و ممارستها واجب تعبّديّ مثلما هو التزام اجتماعيّ لما اكتسبته من قداسة حين أضيفت إلى الخطاب الإلهي المعصوم .
 و بما أنّ بحثنا في هذه المسائل محدود بمشغل الزنا فقد بدا لنا أنّ مُساءلة المسلّمات التويولوجيّة في توقيفيّة هذا الحدّ كما صاغته المقالات الفقهيّة - التي يعتبر الرّاسخون من أتباع مالك بن أنس من طلائعها - أمر مشروع و أساسيّ لبحثنا و يقتضي منّا قراءة الآيات المتعرّضة للوطء الفاسد في القرآن  قراءة تلقائيّة و نائية عن أيّ مؤثر أصوليّ أو فقهيّ أو تفسيريّ  أو كلامي حتّى نتمكّن من استخلاص الموقف القرآني من الزنا و من كشف أساليبه ومقاصده في تحريمه . و لكي نشخص ، في مراحل البحث التالية ، المسافة التي يمكن أن تكون قد فصلت بين النّصّ و الفتيا في هذا الحدّ عند أشهر الفقهاء و المفسّرين المالكيّة .  فكيف أبان القرآن عن موقفه من الزنا ؟ و ما هي أحكامه فيه ؟

            و لكن من المعلوم أيضا أنّ القرآن قد تنزل محاورا لمنظومة القيم الثقافية و الدينية السّائدة في عصره بما يطرح السّؤال حول إمكانيّة إقراره لبعضها و هو يرسي موقفه من الزنا . فدفعنا جدل الخطاب القرآني مع الواقع الذي ظهر فيه إلى البحث في أصناف الوطء المحرّم و أحكامه من خلال الجهات التي نتصور أن الوحي قد استحضرها أكثر من غيرها. فاختصرناها في نموذجين أوّلهما ثقافيّ و هي الأعراف العربيّة القديمة ، و ثانيهما ديني ونعني الكتاب المقدّس بعهديه القديم و الجديد .

            و لكي نحقق المتاح من هذه المطالب المعرفيّة فإننا سنسائل ، في محور أوّل ، بعض المصنفات الجامعة لأخبار العرب القدامى في موقفهم من الزنا الذي أقاموا عليه إلى حين ظهور الإسلام . 

            ثمّ نتقصّى أحكام الزنا في التوراة و الإنجيل لتماثل موقفها المبدئيّ من الزّنا مع الموقف القرآني  و لما تواتر في المصحف الإمام من نصوص تؤكّد قداسة هذين الكتابين و تحريفهما في آن ، و أنّ القرآن إنّما تنزّل أصلا لتثقيفهما و إتمامهما ثمّ إرساء البشر على شريعته باعتبارها جامعة و شاملة لما ورد في الكتاب المقدّس بعهديه من أحكام أصليّة  و خالصة من شائبة التصحيف  . 

           فيكشف لنا تقليبها و تحليلها عن معاني الزنا التي أقرّها المصحف منها ، و عمّا يمكن أن يكون قد أسقطه من أحكام باعتبارها مزيدة عن النص الأصلي بفعل التحريف . 



و غايتنا الأولى من هذه المساءلة هي إدراك حدود تأثير الأعراف العربيّة القديمة من جهة و التوراة و الإنجيل من جهة أخرى في أحكام القرآن جرّاء تعالقه التاريخي و اللاّهوتي معها . و البحث أيضا في مدى تأثيرها في الأحكام الفقهيّة و الاختيارات التفسيريّة و التأويليّة .

          و ننتهي ، في المحور الآخِر ، إلى الهدف الأساسيّ للفصل و هو تقصّي تعرّضات الوحي في المصحف الإمام للوطء المحرّم و تدبّر أساليبه في تحريمه و مقاصده منه .  

        فما هي حدود توافق القرآن أو تفارقه مع العرف العربي القديم و مع الديانتين السماويتين السّابقتين له  في الموقف من الزنا و في طبيعة الأحكام المرصودة لآتيه ؟

             1 - 1 / الزنا قبل القرآن
  1 - 1 - 1 / موقف العرب القدامى من الزنا

رأيْنا أن نعرض أوّلا موقف العرب القدامى من الزنا باعتبارهم أفق الانتظار الأصلي الذي توجّه إليه الوحي بالأمر و النّهي ، فما القرآن سوى (حُكْمًا عَرَبيًّا )
 و ما ترجمة معانيه بلغة العرب إلاّ لكونهم يمثلون النواة الأولى للدّعوة التي تفاعلت مع الوحي و تمثلته و كُلّفت بتبليغه . و لقد اخترنا لإعداد هذه المقاربة مصنف " بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب " للألوسي البغدادي و ارتضيناه عمدة لمصادرنا لما يحتويه من مادّة مركّزة و مختصرة عن أشهر المظان النّاقلة لأعراف العرب في الفترة السّابقة لظهور الإسلام : و لقد ذكر واضعه أنّه طمح إلى أن يظفر بكتاب " يشتمل على أحوالهم [ العرب ] قبل الإسلام و يحتوي على ما كانوا عليه في جاهليتهم من العوائد و الأحكام .. و قد التزمت الاختصار "
 . و لكن دون أن نستغني عن بعض المصنفات الإسلاميّة النّاقلة لجانب من هذه العوائد و المواضعات العرفيّة العربيّة و أساسها " تاريخ الطّبري " و " تفسير القرطبي " باعتبار أنّ واضعيهما يُعدّان ممّن احتفى بإيراد أشهر أخبار العرب القدامى لتوظيفها في احتجاجهما لتصوراتهما التّاريخيّة و الفقهيّة. 

   احتشدت  إذن في مظانّ أخبار العرب قصص و أمثال شاهدة على تصدّيهم لكثير من العلاقات الجنسيّة الحرّة المعتبَرة شائبة للعرض و قاطعة لاتصال النّسب . فقد اشتهرت غيرتهم المفرطة على نسائهم الضّامنات لها ، ثمّ على بناتهم و سائر قراباتهم من النّساء . فتواضعوا على نسق من الأعراف يحفظ العرض حتّى يسلم النّسب من أيّ ريب . و لقد اشتطّوا في إقامتها و الدّأب عليها إلى حين ظهر الإسلام فثار القرآن على بعضها ليصرف النّاس عنها
 . 
              بيد أنّ عوائد العرب تلك لم تتخذ موقفا محدّدا و صريحا من العلاقات الجنسيّة المعتبَرة زنا . إذ لم يكونوا يرفضون كلّ وطء خارج إطار الزّوجيّة ، فقد رفعت المصادر ذاتها أخبارا عن ضروب من متعة الرّجال و النّساء ببعضهم دون زواج . و لقد تواطأت العرب على قبول أكثرها ما لم تتهدّد اتّصال النّسل أو أعراض الأشراف .                   

              و بمقتضى تباين هذه المواقف فقد اخترنا أن نقطع المحور في مرحلتين نأتي في الأولى على دور الحاجة إلى حفظ الأنساب في استقباح العرب للزنا ثمّ نعرض لأشهر طرائقهم في اتّقائه سواء بوأد المولودات أو بممارسة الطّقس الأسطوري الموسوم بالرّتم الكفيل ، في أوهامهم ، بالتّأكّد من عفّة الحليلة . ثمّ نورد في التالية أشهر رخصهم في المتعة بغير الأزواج فنوجزها في ظاهرة البغاء العلني الدارج لدى القبائل العربيّة ، ثمّ في تجويزهم لنكاحيْ الخدن و البدل ، وفي ممارستهم للاستبضاع .

              و نطمح أن يبلّغنا هذا العرض إدراك حدود تأثير أوكد الأسس الثقافيّة في أحكام القرآن عبر المثاقفة التي نشبت بينهما ، و أن يكشف لنا في فصول البحث الموالية عن مدى حضور الأعراف العربيّة القديمة ، بخصوص الزنا ، في الخلفيات الفكريّة و النفسيّة للنماذج المحددة من أعلام المذهب المالكي ، و لمصادرهم من أئمّة أهل السّنّة صحابة و تابعين و أتباعا .
     الزنا المرفوض من قبل العرب القدامى
          عُرِف الرّجل العربيّ القديم بغيرته الشديدة على زوجته و الضّنّ بها عن الرّجال . و كانت المرأة بدورها تؤمن بهذه القيمة و تلتزم بها من خلال الامتناع عن مضاجعة غير الزّوج ، فتواطأت العشائر العربيّة على هذا الموقف من زنا المُتزوّجات حتى صار لديها عُرفا مؤكّدا لا تعدوه الحرّة
 من نسائهم . و لقد عبّرت هند بنت عتبة على هذا المعنى ، و هي من هي في العَراقة بين العرب ، حين اجتمعت نساء قريش لبيعة الرّسول في مكة - بعد أن دخلها في القرن الثامن للهجرة - و " فيهنّ هند .. فقال .. تُبايعْنَني على أن .. لا تزنين . قالت : و هل تزني الحرّة ؟ "
 

 و يكتشف مقلّب الأخبار في هذا المجال ، لا محالة ، أنّ لقيمة الغيرة هذه دواعيها التي تؤجّجها و توجّهها ، و أوكدها - في ما نزعم - حرص العرب على اتصال أنسابهم لأهمّيتها في حماية العصبيّة الضامنة لكيان العشيرة . فأفرزت غيرتهم على نقاوة أعراضهم ، المشروطة لاتصال النّسب ، عوائد أخرى ساروا عليها ترقّيا إلى الحدّ من خطر الزنا ، ومنها الوأد و الرّتم .

حفظ الأنساب

          يعتبر الاِنتماء إلى العشيرة عند العرب القدامى العصبيّة الأساسيّة التي تعتصم بها القبائل . فتأسّست الرّابطة الأَوْلى بين أفرادها و مؤسّساتها في القرابة الدّمويّة و وحدة النّسب
 . و لقد وصف الألوسي العرب بأنّهم " كانوا أشدّ الناس حاجة إلى حفظ الأنساب ، و لذلك اِعتنوا بضبطها غاية الاعتناء ، لمّا اِمتنعوا عن سلطان يقهرهم و يكُفّ الأذى عنهم ليكونوا متضافرين على من ناوأهم  متناصرين على من شاقهم و عاداهم حتى بلغوا بألفة الأنساب تناصرهم على القويّ ، فإنّ الرّحم إذا تماسّت تعاطفت "
 .

           و لقد انعكس هذا العُرف على نظام القبيلة السياسي و الاجتماعي ، فمثل فيها أهل النّسب المتّصل أشرافَها و أركانَها . بينما اندرجت باقي مكوّناتها من الموالى والعبيد و أهل الجوار في منزلة أدنى فاختصّوا أساسا بالأشغال المعيشيّة للمجموعة ، و تفرّغ الأشراف للقتال غزوًا و صدّا لارتباط بقائهم و رزقهم بالإغارة و السّلب باعتبار ندرة الموارد الاقتصاديّة في جزيرة العرب .

          و يعود هذا الاحتفاء بالعصبيّة الدّمويّة ، كما أشار الألوسي في الشاهد ، إلى غياب نظام مدنيّ / سياسي يجمع الشتات العربي ، فكان لكلّ عشيرة كيانها الخاصّ رغم تشابه أنظمتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة و السّياسيّة المختصرة عادة في طبقتين : يمثل أولاهما شيخ العشيرة و أهل مشورته من أشرافها و فتيانها الفاعلين و باقي أفرادها المنتسبين إليها . و يمثل ثانيتهما الموالي و العبيد و غيرهم من عُمّار العشيرة . فكانت الرّابطة الدّمويّة أهمّ ضمانة لأمن القبيلة
 السّياسي و العسكري و الاقتصادي و الاجتماعي على السّواء .

          و تداعيا لكلّ هذه المعطيات فقد كان لزاما على العربيّ أن يتحرّى نسبه ونسب سلفه و خلفه حتّى يطمئنّ إلى نقاوته باتصاله بأصول العشيرة . و بما أنّ الزنا يعتبر أهمّ المخاطر التي تحدق بصحّة اتصال النّسب فقد استبشعته العرب و تباهت رموزها بالتّعفّف عنه خصوصا إذا ما كانت العلاقة الجنسيّة ستقام مع إحدى زوجات الأجوار و الأقارب أو بناتهم ، أو بينهنّ و بين الغرباء و هو أنكى عندهم لما يترتّب عليه من عدوان على اتّصال النّسب و على شرف العشيرة . " قال عنترة [ من الكامل ] :
وأغض طرفي ما بدت جارتي .. حتى يواري جارتي مأواها "


    
 فكان تعفّفهم عن نساء بعضهم بمثابة العقد الاجتماعيّ الملزم للجميع . بيد أنّ موقفهم هذا من الزنا لم يبلغ أن تُرصد له عقوبة محدّدة و إنّما سعت العرب إلى التّوقّي منه بطرائق مختلفة .

          من أساليبهم في التّوقّي من الزنا

          ● الوأد
          بلغ حرص العرب على حفظ أنسابهم من أيّ معرّة حدود الشّطط بالعدوان على مولوداتهم بالوأد . فقد ذكر الألوسي أنّهم وصلوا " في الغيرة إلى أن جاوزوا الحدّ ، حتّى كانوا يئدون البنات مخافة لحوق العار بهم من أجلهنّ أي يدفنونهنّ و هنّ أحياء "
 .
          فيبدو الوأد بهذا المعنى و كأنّه عقوبة وقائيّة و استباقيّة على فعل الزنا الذي قد تأتيه الرّضيعة حين تُخصب فتقطع به النّسب و تلطّخ به العرض ، أو أن تُسبَى في غارة فتصير ذلّة للقبيلة.  

          و لكن الخوف على العرض لم يكن الدّاعي الوحيد للوأد ، بل كانوا يخشون أيضا على بناتهم المهانة عند الأزواج بعد أن تفتر رغبتهم فيهنّ ذلك أنّ " أخطر الأحوال بالمنكوحة .. أنّ الشهوات غايات متناهية يزول بزوالها ما كان متعلّقا بها ، فتصير الشهوة في الابتداء ، كراهيّة في الانتهاء  و لذلك كرهت العرب في الجاهليّة البنات ، و وأدتهنّ إشفاقا عليهنّ  و حَميّة لهنّ من أن يبتذلهنّ اللّئام بهذه الحال "
 . 

          و مهما تعدّدت مبرّرات الوأد و دواعيه فإنّ وقاية الأعراض من احتمالات التدنيس تبقى ، في تصوّرنا ، الدّاعي الأوكد لإتيان هذا الجرم لما اشتهرت به العرب من غيرة على النّساء . فلم يكفّوا عن هذه العادة إلاّ حين ظهر الإسلام فحظرها .

          و أمّا طريقتهم في تنفيذ الوأد فقد كانت في الغالب بإحدى طريقتين ذكرهما الألوسي . فإمّا أن ينتظر الأب " حتّى إذا كانت [ الوليدة ] سداسيّة .. حفر لها بئرا في الصّحراء .. ثمّ يدفعها من خلفها و يُهيل عليها التّراب حتى تستوي البئر بالأرض " . أو أنّ " الحامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت على رأس تلك الحفرة فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة فإذا ولدت ولدا حبسته "
 . فيستحيون البنين ليكونوا عُدّة و سندا للعشيرة و يُقتِّلون البنات وقاية للشرف و نقاوة النّسب .   

         ● الرّتم

          كما بلغ جزع العرب على قيمة العرض التي نشأت أصلا تداعيا للغيرة على نقاوة الأنساب أن هرعوا إلى الخرافات و الأساطير لكشف ما قد يُحدق بها من رَِيبٍ ، فكان " الرّجل منهم إذا سافر عمد إلى خيط فعقده في غصن شجرة أو في ساقها فإذا عاد نظر إلى ذلك الخيط فإن وجده بحاله علم أنّ زوجته لم تخنه و إن لم يجده أو وجده محلولا قال : قد خانتني . و ذلك العقد يسمّى الرّتم "
 . و نلمح أنّ هذه العادة مقتصرة على مراقبة الزّوجات دون البنات أو القريبات لأنّ الغيرة و إن شملتهنّ فهي على الحلائل أوكد فالزّوج مُكلّف قبل غيره بامتحان عفّة زوجته التي إنّما يسلم عقبه بفضلها . أمّا الأخريات فأزواجهنّ أولى برصد إخلاصهنّ . فيتأكّد لدينا أنّ اِستبشاع العرب للزنا لم يكن لموقف منه في ذاته و إنّما لخطره على أنظمتهم و مصائرهم كما تصوّروها . أمّا إن اختلف مقامه فإنّ الموقف منه ينقلب إلى الضّدّ .

           الزنا الجائز

          اِرتسمت على موقف العرب القدامى من الزنا اِزدواجيّة جليّة ، فمثلما رأيناهم يحظرونه و يتوقون منه لغاية حفظ أنسابهم فإنّهم كانوا يجيزون لأنفسهم المتعة بالمرأة بشيء من الحريّة . إلاّ أنّ هذه الرّخصة كانت مشروطة عادة بعدم انتساب المرأة الموطوءة إلى العشيرة أو أن تكون زوجا لأحد أفرادها . و حتى إن استرخصوا من هذا الشرط بالبدل و الاستبضاع فإنّهم كانوا يقيّدونه و يبرّرونه كما سيأتي . و لقد تواضعت العرب على ضروب من المتعة بالمرأة دون أن يعدّوا ذلك الوطء فاسدا ، لأنّ الزنا عندهم هو ما تهدّدت عواقبه عرض العشيرة و نظامها الاجتماعي . و أهمّ هذه الوطوءات :

          الوطء الجماعيّ للبغايا  

          كانت ظاهرة البغاء دارجة عند العرب القدامى . فاشتهرت في معظم العشائر نساء يعرضن أجسادهنّ و يتجرن بها في المتعة ، و كان يرتاد خيامهنّ المعلَّمة كلّ من له فيهنّ وطر. و عادة ما يتمّ هذا الوطء بصورة جماعيّة إذ " يجتمع النّاس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمانع من جاءها و هنّ البغايا كنّ ينصبن على أبوابهنّ رايات تكون علما فمن أرادهنّ دخل عليهنّ ، فإذا حملت إحداهنّ و وضعت حملها جمعوا لها و دعوا لهم القافة 
 ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته
 به "
 .
          و يبدو أنّ هذا السلوك الذي اتّخذته بعضهن مهنة لم يسئ إلى وضعيّاتهنّ الاجتماعيّة فقد كنّ ذوات ثروات أطمعت فيهنّ حتّى المسلمين ، و كان " منهنّ امرأة يقال لها أمّ مهزول كانت تسافح في الجاهليّة فأراد بعض الصّحابة أن يتزوّجها فنزل النّهي عن ذلك بقوله تعالى ( الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكَحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) "
 . فلم تكد تكترث العرب لسلوكهنّ أو تستبشعه حتّى حرّم القرآن الزّنا و نظم الوطء و أرسى الحدود .

          نكاح الخدن

         اشتهر عن العرب أنّهم لم يكونوا يعترضون على العلاقة السّرّيّة التي قد تنعقد بين الرّجل و المرأة بأن يتّخذ كلّ منهما الآخر خِدْنًا و " الخِدْنُ و الخدين الصّديق . و خِدْنُ الجارية  مُحدّثها ، و كانوا في الجاهليّة لا يمتنعون من خِدْنٍ يحدّث الجارية فجاء الإسلام بهدمه ".
 و رغم أنّ هذا التّعريف لا يصرّح بالعلاقة الجنسيّة المترتّبة عن المُخادنة فإنّ القرطبي نقل أنّ " ذات الخِدنِ التي تزني بواحد . و كانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ، و لا تعيب اتخاذ الأخدان "
.

          فما كانت إذن العلاقة الجنسيّة بين الأخدان لتسوء العرب متى ظلّت مكتومة و لم تشترك فيها امرأة متزوّجة بما أنّ ابن منظور ذكر في السّياق الآنف أنّ الخِدنَ يكون للجارية أي الفتاة الصّغيرة أو الأمة اللتين لا يقطع زناهُما النّسبَ . 

           نكاح البدل

          " و هو أن يقول الرّجل للرّجل انزل لي عن امرأتك و أنزل لك عن امرأتي "
 أي دعني أطأ امرأتك مقابل وطئك امرأتي . و هو وطء شديد التّناقض مع ما اشتهر عن العرب من جزع على العرض الذي تمثل الزوجة رأسه لارتباط عفّتها باتّصال النّسل .      

    و لكن يبدو أنّ ما جعلهم يقدمون على هذه المتعة هو اطمئنانهم إلى المعادلة المنطقيّة الكامنة فيها فكأنّهم يعتبرون أنّ عِرض المبدِل منهم لا يُخدش لأنّه قد نال من زوجة شريكه مثلما نال هو من زوجته ، و بذلك فإنّ المُحاصصة تكون عادلة .

 و لكنّ اللافت في هذه المبادلة أنّها تهدّد النّسب بالاختلاط و الانقطاع الذي يحرص العرب على تحاشيه ، فقدّموا في هذه الحالة المتعة على القيمة . وقد يكون هذا السّلوك متفشّيا في فئة من العرب دون أشرافها فعمّمه الرّواة  ذوو النّزعة الشعوبيّة لزعم الألوسي في باب : " ( قول الشعوبيّة في مناكح العرب ) بأنّ جميع ما ذكروه في شأن مناكح العرب ، و ما أوردوه في باب الطّعن على أنسابهم بما كانوا يتعاطونه في الغارات من سبي النّساء و استرقاقهم و وطئهم من غير استبراء من طمث و نحو ذلك لا أصل له ، و كتب التواريخ صادحة بتبرئتهم ممّا رماهم به خصومهم و أعداؤهم ".

 
الاستبضاع

          و هو وطء يبدو بدوره نائيا عن عوائد العرب الضانّة بالعِرض عن الشوائب ناهيك بالزّوجة ، فقد كان الرّجل " يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها ، أي حيضها ، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، أي اطلبي منه الجماع ، لتحملي منه . و المباضعة : المُجامعة مشتقة من البضع و هو الفرج . و يعتزلها زوجها .. حتى يتبيّن حملها من ذلك الرّجل الذي تستبضع منه فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا أحبّ ، و إنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد أي اكتسابا من ماء الفحل لأنّهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم و رؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك .. فكان هذا النّكاح نكاح الاستبضاع ".

          و لكن يتوفر ملمح في وصف الألوسي للاستبضاع يجعله متناغما مع العرف العربي القديم القاضي بالضنّ بالزّوجة عن أيّ وطء غير شرعيّ الذي إنّما ساد ، كما أشرنا سلفا ، تحقيقا لهدف أعلى هو حفظ اتّصال أنساب العشيرة . و ذلك أنّ المستبضعة إنّما يسْلِمها زوجها إلى أحد أفراد العشيرة ممّن يشترك معه في النّسب ، فيتّصل بذلك نسب الوليد بآبائه فضلا عمّا سيرثه عن أبيه الحقيقيّ من خلالٍ تحتاجها العشيرة في حماية كيانها المهدّد دوما بالاختراق .

         عبّرت إذن ازدواجيّة موقف العرب القدامى من الزنا عن وجود عقد عرفيّ تواطؤوا عليه ليضمنوا لأنفسهم حياة جنسيّة تصوّروها متناسبة مع واقعهم القائم أصلا على تناقضات متنوّعة ، فقد تصدّوْا من جهة إلى ما يمكن أن يُلحقه الزنا من أذى بنُظمهم الاجتماعيّة القائمة على العصبيّة العرقيّة ، فاستبشعوا زنا الحرائر وجعلوا من العفّة قيمة أساسيّة يتحلّى بها الأشراف حتّى يرغّبوا أنفسهم عن هذا النّمط من الوطء المؤدّي إلى التهديد بقطع الأنساب ، فانتهى دأب العرب على ممارسة هذا العرف إلى نفور متزايد من الزنا ، فسوّل لهم جزعهم من مخاطره سُبُلا في التّوقي منه بقتل الوليدات و ابتداع التّعاويذ الأسطوريّة لمراقبة عفة الزّوجات .
          إلاّ أنّهم لم يستسلموا، من جهة أخرى ، إلى هذه الأعراف لتقمع رغباتهم الجنسيّة المتأجّجة ، بسبب حرارة مناخهم ، و التي لا يطفئها وطء الزّوجات . فتواطؤوا على الاسترخاص منها بأشكال مختلفة ضمنت لهم إلى حدّ ما إشباع غرائزهم . وأشهرها وطء البغايا من الجواري  و نساء الموالي اللاتي لا خوف منهنّ على النّسل أو العرض.

          غير أنهم لم يقنعوا بهذا القدر من الرّخص في الوطء خارج إطاره العرفي ، بل تعدّوه إلى ما يمسّ العرض و يقطع النّسب كالاستبضاع و نكاح البدل . فأكّدت هذه الرّخص جميعا أنّ الموقف العربيّ القديم من الزنا لم يكن في الأصل قيميّا و لا تشريعيّا ، و إنّما كان براغماتيّا متوافقا مع حاجاتهم العمرانيّة و الطّبيعيّة على السّواء .

         و نزعم أنّ واقعيّة موقف العرب من الزنا تأتّت بالأساس من طبيعته الوضعيّة التى تتيح له دوما القدرة على التّطوّر و التّكيّف مهما بلغ تمسّك الجماعات به خلافا للتّشريعات السّماويّة المفارقة التي تستمدّ إطلاقيّتها و شمولها من شارعها المُقدَّس . فكيف كانت مواقفها من الزنا ؟ و ما مدى توافق أحكامها فيه ؟

   1 - 1 - 2 /  الزنا في التوراة و الإنجيل
          معلوم أنّ  معظم الأحكام القرآنيّة قد نزلت في المدينة التي مثل اليهود
 و بعض النّصارى - فضلا عن المهاجرين من قريش و الأنصار من الأوس و الخزرج - مكوّناتها الاجتماعيّة الأساسيّة ، فيعتبر أهل الكتاب أفق الانتظار الثاني للخطاب القرآني الذي جادلهم في مواضع عديدة و بأساليب متنوّعة و بوّأ نفسه لتقويم كتبهم المقدّسة و إحياء أحكامها الأصليّة و تقويم ما شابها من تحريف و تصحيف .   

     فما هي حدود إقرار القرآن لما في الكتاب المقدّس بعهديه القديم و الجديد من أحكام في الزنا ؟ و ما مدى توافق التوراة و الإنجيل في الموقف من الزنا و الزّناة ؟ 

         لتحقيق هذه المطالب سنقدم على استخلاص أهمّ النّصوص الجامعة لأحكام الزنا
 من الكتاب المقدّس ثمّ نعرضها وفق انتظامها في سفر التّثنية من التوراة و بحسب مراتب البشارات و الرّسائل في الإنجيل ، فنصف هذه الأحكام و نعلّق على الأسلوب الذي انتهجه الخطاب لسنّها ، ثمّ نبحث في الإشارات النّصّيّة - متى توفّرت - إلى مقامات نشأة المواقف المقدّسة من الزنا .


        و نشير إلى وعينا باختلاف نصوص الكتاب المقدّس بين طبعة و أخرى و بين سائر ملل اليهود و النّصارى و طوائفهم ، فاقتصرنا على طبعة " دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط " لسببين أساسيين ، أوّلهما : اشتهار هذه الطّبعة و جمعها في اعتقادنا لأهمّ الأحكام المقدّسة في الزّنا القريبة في جانب منها من القرآن و في جانب آخر من أشهر الأحكام الفقهيّة . ثانيهما : أنّ بحثنا لا يتخصّص في تقصّي ظاهرة الاختلاف في الدّيانتين الكتابيّتين السّابقتين للإسلام .

الزنا في التّوراة 

       انحصرت تعرّضات التّوراة للزنا في سفر التّثنِيّة الذي تضمّن شريعة النّبيّ موسى . و لم يرد في هذا السّفر سوى سياق واحد تضمّن أحكاما على الزّناة سنفصل بينها و نعرض كلاّ منها منفردا .  بينما ورد فيه نهي كثير عن الزنا و عِظاتٌ بتجنّبه فانتخبنا منها نصّين رأينا أنّهما أضافا بعض المعاني الفرعيّة لموقف شريعة اليهود من الزنا .

         
أحكام الزّنا في التوراة

 
      ● حكم متّهم زوجته بالزنا كذبا
          نُسب إلى النّبيّ موسى قوله في الأصحاح الثّاني و العشرين : " إذا اتخذ رجل امرأة و حين دخل عليها أبغضها .. و قال هذه المرأة اتخذتها و لمّا دنوت منها لم أجد لها عُذرة . يأخذ الفتاةَ أبوها و أمّها و يُخرِجان علامة عُذريّتها إلى شيوخ المدينة .. فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرّجلَ و يؤدّبونه و يُغرمونه بمائةٍ من الفضّة و يعطونها لأبي الفتاة لأنّه أشاع اسما رديئا عن عذراء من إسرائيل فتكون له زوجة و لا يقدر أن يُطلّقها كلّ أيّامه ".
 
          نزعم أنّ هذا الحكم التّوراتيّ يندرج بين حكميْ " القذف " و " اللعان " في القرآن ففيه من جهة حكم الاتهام بالزنا أي القذف ومن جهة أخرى يكون الزّوج هو القاذف فيكون حكمه التّأديب الذي لم يُذكر نوعه أو مقداره . ثمّ تغريمه و إلزامه بالإبقاء على زوجته أبدا حتّى يكفّر عن الاعتداء الأخلاقي الذي أتاه بحقّها .

    ● حكم الزّوجة إذا ثبت صدق الزّوج
           جاء في نفس السّياق أنّه " إن كان هذا الأمر صحيحا لم توجد عذرة للفتاة . يُخرِجون الفتاة إلى باب بيت أبيها و يرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتّى تموت لأنّها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها فتنزع الشرّ من إسرائيل ".
 

    
 فأمّا إن ثبت أنّ الفتاة قد فقدت عذريتها قبل الزّواج بعلاقة جنسيّة مُحرّمة فيكون حكمها الرّجم حتّى الموت . و رغم أنّ النّصّ المقدّس يعلل هذا الحكم بكون الزّانية قد ارتكبت قباحة
 فإنّه تعليل أخلاقيّ عامّ . و هذا الأسلوب شائع في الكتب المقدّسة التي تستهدف أحكامها عادة حفظ القِيَم المُطْلقة .   

   ● حكم المخطوبة الزّانية و شريكها 

 
 و قال : " إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة و اضطجع معها فأخرجوا كليهما إلى باب تلك المدينة و ارجموهما بالحجارة حتى يموتا . الفتاة من أجل أنّها لم تصرخ في المدينة و الرّجل من أجل أنّه أذلّ امرأة صاحبه فتنزع الشرّ من وسطك "
.


           يدلّ مضمون هذا الحكم على أنّه مُلْحَق تكميليّ للحكم الأوّل الذي قضى بمعاقبة الفتاة الزّانية قبل الزّواج دون أن يتعرّض إلى شريكها فجمعهما النّصّ المقدّس في سياق واحد أرسى فيه حكم رجمهما معا حتّى الموت . 


           ويعلّل النّصُّ الحكمَ كرّة أخرى فيذكر أسبابا مغايرة ، في الظّاهر ، لما ورد في الحكم الآنف . فكان داعي رجم المرأة في هذا النّصّ هو عدم استغاثتها من صاحبها ممّا يعني أنّها راغبة في مضاجعته ، فتوفّرت بذلك لديها نيّة الزنا . و أمّا الرّجل فإنّه يُرجم لإذلاله امرأة صاحبه باعتبار أنّ الزنا - في التّصوّر التوراتي - فعل يُدني من منزلة آتيه الاجتماعيّة و الدّينيّة . و لئن اختلف هذا التعليل عمّا ورد في الحكم الآنف فإنّ كليهما محكوم بغايات التوراة الأخلاقيّة في تحريم الزنا .
    ● حكم الرّجل يغتصب الفتاة المخطوبة 

 
        و قال : " إن وُجد الرّجل و الفتاة المخطوبة في الحقل و أمسكها الرّجل و اضطجع معها يموت الرّجل الذي اضطجع معها وحده . و أمّا الفتاة فلا تفعل بها شيئا . ليس على الفتاة خطيّة الموت بل كما يقوم رجل على رجل و يقتله قتلا هكذا الأمر . أنّه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلّصها" 

          يُرجم الرّجل في هذا الحكم حتى الموت و تُبرّأ الفتاة إذا ما ثبتت استغاثتها من المُعتدي لأنّ  ذلك يدلّ على تعففها و رغبتها عن الزنا . و حجّتها في ذلك أن يكون الاعتداء قد تمّ في  "الحقل" أي في مكان تضعف فيه إمكانيّة تخليصها من مغتصبها لقلّة النّاس فيه ، خلافا للمرأة  في الحكم السّابق التي أدينت بداعي وقوع الاعتداء في المدينة حيث يكثر من يغيثها لو شاءت التعفف .
    ● حكم مغتصب الفتاة العذراء غير المخطوبة

          و قال : " إذا وَجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها و اضطجع معها فوُجدا يُعطي الرّجلُ الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين من الفضّة و تكون هي له زوجة من أجل أنّه قد أذلّها . لا يقدر أن يطلّقها كلّ أيّامه ."

دُرئت في هذا الحكم كلّ العقوبات البدنيّة على الزّاني و استُبدِلت بحلول توفيقيّة معتدلة . و يعود هذا الّلين التشريعيّ التوراتيّ في تقديرنا إلى انتفاء إحدى أهمّ تداعيات الزّنا في هذه النّازلة الافتراضيّة باعتبار أنّ زِنى الرّجل بامرأة بكر لن يُلطّخ عرض غيره و لن يقطع النّسب ، و أمّا أبواها فلهما من الدّية و المصاهرة العوضُ .

غير أنّه لئن تفادى التشريع التوراتيّ عقوبة الموت فقد أشار نصّ الحكم في قوله : " أمسكها " إلى غصب الرّجل للمرأة على المضاجعة ، و لو صحّ هذا الفهم فإنّ درء الحدّ سيُمثل ذريعة لكلّ من رغب في فتاة فامتنعت عنه بحالٍ ليغتصبها و يُرغمها على الزّواج منه و يدفع لها دية تقارب المهر لو تزوّجها بصورة طبيعيّة . و لو تأكّد أيضا أنّ المقصود بالإمساك هو الاغتصاب فإنّه يكون دليلا على ميل الأحكام التوراتيّة إلى الرّجال من دون النّساء حين جعلت لهم سبيلا عليهنّ لإكراههنّ على الوطء سفاحا و نكاحا .
           مواعظ التوراة بالتّعفّف عن الزّنا

         ● ورد في الأصحاح الخامس : " لا تقتل ، لا تزن ، لا تسرق ، لا تشهد على قريبك شهادة زور ، و لا تشته امرأة قريبك .. " 

           ينهى النّبي موسى في موعظته هذه عن الزنا في سياق النّهي عن خطايا  تُعدّ من أشهر الجرائم و أقدمها و أضرّها بالإنسان كالقتل و السّرقة . و لكنّ اللاّفت أنّه ينهَى في السّياق ذاته ، على  قِصَره ، عن الزنا كرّتين . فذكره في المقام الأوّل بلفظه و في الثاني بالكناية عنه في قوله " و لا تشته امرأة قريبك " ، فخصّص الزنا باشتهاء نساء الأقارب و كأنّ وطء سواهنّ دون زواج لا يعدّ زنا أو أن تكون مُراودتهنّ أنكى ضروبه لما قد تُلحقه من مضارّ معنويّة بالزّوج القريب . 

    ● و ورد في الأصحاح الثاني و العشرين : " لا يتخذ رجل امرأة أبيه و لا يكشف ذيل أبيه ".
 

         يحدّد هذا النّصّ إحدى أهمّ درجات القرابة التي يشتدّ تحريم الوطء بموجبها و هي مضاجعة الابن لزوج أبيه . و لئن لم تحدّد عبارة " يتخذ " هذا الوطء إن كان سفاحا أو نكاحا فإنّه يجوز في تقديرنا أن يُراد بها المعنيان لاعتبارين : أوّلهما التأكيد على حرمة الزّنا بحليلة الأب تخصيصا . و ثانيهما موافقة القرآن - باعتباره امتدادا للتوراة و الإنجيل - لهذا الحكم ساعة حرّم وطء أزواج الآباء
 . 


          و نعتبر أنّ تبرير النّبيّ موسى لهذا التحريم في قوله " و لا يكشف ذيل أبيه " بدوره تبرير قيميّ أخلاقيّ يحتاط به لحفظ العلاقة المعنويّة بين الآباء و الأبناء .

          ولكن نلاحظ أنّ النصّ التوراتيّ يتوجّه في نهيه هذا إلى الرّجل تخصيصا ، فلا ينهى المرأة مثلا عن مُعاشرة زوج أمّها . و يبدو أنّ هذا الاختيار محكوم بعامل باطرياركيّة المجتمع الذي بُعث فيه النّبيّ موسى .  فيكون الرّجل ، دون المرأة ، مُكلَفا بحفظ قيم المجتمع و القيام على شؤونه . 
         الزنا في الإنجيل 

       تعدّدت تعرّضات الإنجيل للزنا و تنوّعت و فاقت بكثير ما ورد في التّوراة من نصوص رغم أنّ عددا منها تكرّر من بشارة إلى أخرى . و قد دفعنا ذلك إلى انتخاب أبلغ النّصوص و أوضحها و أجمعها للمعاني المتفرّقة بين البشارات .

          و معلوم أيضا أنّ الشّريعة المدوّنة في الإنجيل صادرة عن جهتين أساسيّتين هما أقوال المسيح نفسه ثمّ بشارات أتباعه . و لذلك فقد قدّمنا وصايا المسيح على اجتهادات أتباعه لكون الأصل أولى بالتقديم  و لنكشف مدى تطور الأحكام الإنجيليّة في الزّنا . غير أنّنا لن نفصل بين أحكام الإنجيل في الزّنا و نواهيه عنه لتداخلها و التحامها في النّصوص . 

     ● نقل يوحنّا في بشارته عن المسيح أنّه جاءه " معلّمو الشّريعة و الفرّيسون بامرأة أمسكها بعض النّاس تزني ، فأوقفوها في وسط الحاضرين ، و قالوا له : يا معلّم أمسَكوا هذه المرأة في الزنا و موسى أوصى في شريعته برجم أمثالها ، فماذا تقول أنت ؟ .. فلمّا ألحّوا عليه في السّؤال رفع رأسه و قال لهم : من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأوّل حجر .. فلمّا سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكّتهم فخرجوا واحدا بعد واحد .. و بقي يسوع وحده و المرأة في مكانها. فجلس يسوع  و قال لها : أين هم يا امرأة ؟ أما حكم عليك أحد منهم ؟ فأجابت : لا يا سيّدي، فقال لها يسوع : و أنا لا أحكم عليك اذهبي و لا تخطئي أبدا ."

          درَأ المسيح في هذا النّصّ الرّجمَ عن المرأة الزّانية رغم توفر ركنيين أساسيين لإقامته أوّلهما قضاء شريعة موسى به و ثانيهما ثبوت الزنا عليها بما أنّ النصّ لم يذكر أنّها قد أنكرت ما رُمِيت بها حتى بعد أن أمّنها يسوع .



  بيد أنّ المسيح لم يصرّح بمُخالفة شريعة موسى و إنّما استدرج النّاس إلى تعطيلها . فكأنّه يُقرّ بها من حيث المبدأ و يُقدّم عليها ، بالمقابل ، العفوَ . فيكون بذلك حكمه أقرب إلى منطق العدالة بمعناها المطلق من حكم التوراة لأنّها لم تقض بالرّجم إلاّ على من ثبتت خطيئته و أمّا من أسرّها فإنّه ينجو بها رغم استحقاقه للعقاب ، فأقنع النّبيّ عيسى النّاس بدَرْءِ الرّجم عن المرأة حين أوعز لهم بتلك المعادلة في قوله : " من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأوّل حجر " ، فدلّ انسحابهم على إدراكهم بأنّهم سيظلمون المرأة لو تركوها تُرجَمُ دونهم لما ارتكبه جميعهم أو بعضهم من خطايا مسرورة يُفترض أن يُعاقبوا بها . أمّا لو حكّمنا القرآن بين الكتابين المقدّسيْن فقد أفاد على لسان المسيح أنّه مثلما أقرّ أحكام التوراة فقد جاء بما ينسخ بعض أحكامها : [ وَ مُصَدِّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ لأِحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ] 
 .
           و لكن اللاّفت في هذا الخبر المُسند إلى يسوع أنّه لا يذكر شريك المرأة في زناها و لا حكمه ، شأن الحكم الثاني من التّوراة الذي عرضناه آنفا . و نزعم أنّ اعتبار المجتمعات البطرياركيّة المتديّنة للمرأة أصلا للخطيئة يمثّل السّبب الرّئيسي للتّغافل عن زنا الرّجال في بعض التشريعات أو الأقضية . 

          و تكشف ملابسات الخبر أنّ نبيّ المسيحيّة لا يسنّ هذا الحكم في الزنا ابتداءً و إنّما أملته عليه النّازلة . بل إنّ مقلّب نصوص الإنجيل يتبيّن ، لا محالة ، ندرة الأحكام المنسوبة فيها إلى النّبيّ عيسى باعتبار أنّه  قد اكتفى في الغالب بالنهي عن الزّنا و الوعظ بالتّرفع عن إتيانه ، و نهض أتباعه بسنّ الأحكام ابتداء بعدما نصّبوا أنفسهم ورثة للعلم اللآّهوتي . 


●
 قال " متَّى " في بشارته نقلا عن المسيح : " و سمعتم أنّه قيل : لا تزن . أمّا أنا فأقول لكم : من نظر إلى امرأة ليشتهيها ، زنى بها في قلبه . فإذا جعلتك عينك اليمنى  تخطئ فاقلعها و ألقها عنك لأنّه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك و لا يلقى جسدك كلّه في جهنّم ".

     يسوق هذا النّصّ مفهوما مختلفا للزنا في المسيحيّة إذ لم يعد فقط ذلك الفعل الذي يأتيه الإنسان بأعضائه و جوارحه على الحقيقة فيحقّ عليه العقاب و إنّما ألحِق به من يمارس الزنا في مُخيّلته فحسب .

          و يثبت هذا الموقف تشدّد الإنجيل في مكافحة الزّنا . و لكن رغم صرامة المسيح في هذا السّياق فإنّه لم يسنّ للزّنا حكما يُقام على آتيه في الدّنيا و إنّما فوّض للزّاني التطهّر من فعله بنفسه . غير أنّه يرجح عندنا أن يكون قول المسيح هذا مجازيّا شدّد به الموعظة على هجر الزّنا .

  
 ● قال يسوع في وصاياه للشّابّ الغنيّ : " إذا أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا..لا تقتل ، لا تزن ، لا تسرق ، لا تشهد بالزّور ، أكرم أباك و أمّك ، أحبّ قريبك مثلما تحبّ نفسك " .
  

     ينهى المسيح عن الزنا في وصيّته في سياق النهي عن جملة من الخطايا يُعتبر اجتنابها شرطا من شروط النّجاح الذي كنّى عنه بدخول الحياة أي بتحقيق النّجاة من عذاب السّماء و بتخليص الرّوح من أيّ سلوك محرّم . وهذا الأسلوب شائع في الكتب المقدّسة ، و شبيه به ما ورد في الأصحاح الخامس من سفر التثنية و في بعض سور القرآن ، و سيأتي بيان ذلك .

  
 ● و قال المسيح في رؤيا يوحنا التي دوّنها في رسالته إلى شعب ثياتيرة : " أكتب إلى ملاك ثياتيرة .. أعتب عليك لأنّك تتحمّل المرأة إيزابيل التي تزعم أنّها نبيّة و تغري عبادي ، فتعلّمهم أن يزنوا .. و أمهلتها مدّة لتتوب و لكنّها ترفض أن تتوب من زناها ، لذلك سأطرحها على فراش الآلام و ألقي الذين يزنون معها في ضيق شديد إن كانوا لا يتوبون من فساد أعمالها ، و أقتل أولادها قتلا . "

     لم يقض المسيح في هذه الرّؤيا على المرأة إيزابيل بسبب زناها فحسب ، و إنّما لارتكابها ، أيضا ، جملة من الأفعال المُعتبَرة خطايا . و أشنعها ، من المنظور المسيحي ، جمعها بين الزنا و ادّعاء النبوة على تناقضهما و تنافرهما. 

        ويشير النّصّ إلى أنّ المسيح لم يقض في ذلك إلاّ بعدما استتابها فكان جزاؤها و شركائها آلاما غير محدّدة و لا مُقدّرة و ضيقا غير موصوف . و لقد اختلف الإنجيل عن التوراة و القرآن في إرسائه لرخصة التوبة للزّناة قبل الإدانة.

        بيد أنّ المسيح الذي عفا عن المرأة في الحكم الأوّل - رغم الإجماع على رجمها - لم يكتف بعقاب إيزابيل في نفسها بل قضى بقتل أولادها الذين لم يشتركوا معها في خطيئتها . 

          و إنّ إسناد هذا الحكم إلى المسيح عبر رؤيا أحد رجال الدّين يريبنا في سلامته لأنه مهما وثق الفكر الدّيني في الرّؤيا فإنّها علميّا لا تعدو أن تكون تصعيدات نفسيّة يفيض بها العقل الباطن على الوعي . فنرجّح حينئذ أنّ ما رآه يوحنّا هو موقفه المكبوت من إيزابيل و رغبته في التّنكيل بها غيرة على القيم المسيحيّة كما تصوّرها و ربّما آمن بها .

          كما أنّ هذا الحكم قد ورد استجابة لنازلة خاصّة جمعت فيها المرأة بين خطيئتَيْ الزّنا و ادّعاء النّبوّة  . فنستبعد بمقتضى ذلك ، بالاحتكام إلى المنطق ، أن يكون حكما عامّا في كلّ مسيحيّ يزني و إنّما هو خاصّ في تقديرنا في إيزابيل المتمرّدة . 

    ● قال بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس : " شاع في كلّ مكان خبر ما يحدث عندكم من زنا لا مثيل له حتّى عند الوثنيين . رجل منكم يُعاشر زوجة أبيه ومع ذلك فأنتم منتفخون من الكبرياء ، و كان الأولى بكم أن تنوحوا حتى تُزيلوا من بينكم من ارتكب هذا الفعل .. فعندما تجتمعون و أنا معكم .. سلّموا هذه الرّجل للشيطان حتى يهلك جسده فتخلص روحه في يوم الرّبّ ."

           يعتبر ما ورد في هذا النّص أوّل أحكام الزنا في الإنجيل التي تصدر عن أحد أتباع المسيح ابتداء . و هو خاصّ برجل وطئ زوجة أبيه و أفلت من العقاب ، فاندفع القدّيس بولس إلى تحريض أهل كورنثوس على الاقتصاص منه ، دون شريكته في الخطيئة باعتبار أنّ الدّافع إلى التشدّد في الحكم هو القرابة المقدّسة بين الأب و الابن . غير أنّ العقوبة التي قضاها عليه لم تكن محددّة رغم إيحائها بالقتل في قوله : " حتّى يهلك جسده " . 
           و إنّ بولس ليُخالف منهج المسيح في استتابة الزّناة قبل الحكم ، فقضى على الزّاني بحكم قاطع لا رخصة فيه خلافا لصنيع النبيّ عيسى مع المرأة الزّانية في النّازلة التي عرضها عليه معلّمو الشريعة و الفرّيسون ، ثمّ مع إيزابيل التي لم يؤيّد عليها الحكم إلاّ حين رفضت التّوبة . و يُنبئ هذا الاختلاف في إرساء الأحكام بتطوّر موقف المسيحيّة من الزنا و من الزّناة استجابة لحركة الواقع الثقافي المتنامي ، و بسبب تصوّرات رجال الدّين و ميولهم الذاتيّة المحكومة حتميّا بخلفياتهم العرفيّة ، و بما أثروه من شريعة النّبيّ موسى المتشدّدة في أحكام الزّنا .           

          و لا تفوتنا إشارة هذا النّصّ إلى الفعل التّطهيري الذي تنهض به عقوبة الزنا في قوله : " حتى يهلك جسده فتخلص روحه في يوم الرّبّ ". و يفيد ذلك بأنّ اقتراف الزنا ، من المنظور المسيحي ، هو إصرٌ متى قضِيَ في الدّنيا خلُص منه آتيه و فاز بملكوت الآخرة . 

      ● قال بولس في الرّسالة ذاتها إلى كورنثوس : " كتبت إليكم في رسالتي أن لا تُخالطوا الزّناة . و لا أعني زناة هذا العالم على الإطلاق أو الفجّار أو السّرّاقين أو عبّاد الأوثان  و إلاّ اضطررتم إلى الخروج من العالم . لكن الآن أكتب إليكم أن لا تُخالطوا من يُدعى أخا و هو زان أو فاجر ..  فمثل هذا الرّجل لا تجلسوا معه للطّعام ."

          يتميّز هذا الحكم بصبغته التشريعيّة  باعتبار أنّ بولس لم ينطلق من نازلة محدّدة و إنّما أرسى حكما عامّا في تحديد العلاقة بين النّصارى المُلتزمين بشريعتهم و بين الزّناة منهم ، فقضى باعتزالهم .

          و لكن رغم عموم الحكم فإنّه قد ورد خاصّا بأتباع النّبيّ عيسى فيما بينهم ، فلم يُلزمهم بالامتناع عن مخالطة غير أهل ملّتهم من المخطئين لقوله: " و لا أعني زناة هذا العالم على الإطلاق أو الفجّار أو السّرّاقين أو عبّاد الأوثان  و إلاّ اضطررتم إلى الخروج من العالم " . و نزعم أنّ هذه الرّخصة تمثل أحد البراهين على الجدليّة القائمة بين الدّين و الواقع في مجال سنّ أحكام الزنا ،  فقد احتاط بولس في حكمه لمصالح جماعته حين رخص لهم في مخالطة عامّة الزناة و المخطئين من غير النصارى ليوسّعوا على أنفسهم في المعاش و في توفير اقتضاءات العمران . 

          اجتمعت إذن اليهوديّة و المسيحيّة على استبشاع الزنا و اعتباره من أشدّ الخطايا التي يحرم على أتباع الأنبياء ارتكابها  فسعتا إلى التّحريض على التّعفف عن إتيانه و الاحتياط منه بضروب شتّى من العقوبات رصدتاها للزّناة ، كما اجتمعتا على التّحيّز إلى الرّجل في بعض الأحكام و الإيحاء بأنّ المرأة هي أصل الخطيئة من خلال تكرر الانطلاق منها في التشريع للزنا أو في ضرب المُثلات عليه .

          و لئن اتفقت الديانتان على تحريم الزنا فقد اختلفتا اختلافا نوعيّا في أحكامه و أساليب سنّها . فقد عطّل المسيح حكم الرّجم رغم أنّه أهمّ أحكام الزنا التي سنّتها التوراة ، و إن خالفه أتباعه بقضائهم على الزّناة بالموت . كما أنّ أحكام الإنجيل في الزنا ما كانت عامّة و لا عُرِضت بأسلوب تشريعيّ يرفعها إلى درجة القانون ، فلم تعْدُ أن تكون في الغالب أحكاما خاصّة لنوازل عارضة عبّر من خلالها النبيّ عيسى و أتباعه عن مواقفهم من الزنا . و في المقابل فقد اختصّت النّصوص التوراتيّة بأسلوبها التشريعيّ باعتبار أنّ أحكامها لم ترتبط بنوازل معيّنة و إنّما  نحت ، شأن القوانين ، منحى افتراضيّا .

          فما هي ، في مقابل كلّ ذلك ، أحكام الزنا في القرآن ؟ و ما مدى حضور مواقف الأعراف العربيّة القديمة و الشريعتين الكتابيّتين من الزنا في القرآن ؟ 

         1 - 2 / الزنا في القرآن


           يعدّ الزنا من أولويّات المشاغل التي اطّرد التفات القرآن إليها ، فتناوله الخطاب و فصّل أحكامه و معانيه و تداعياته الدّينيّة و الاجتماعيّة بأساليب مختلفة و في سياقات شتّى مبثوثة في ثماني سور شغل منها ما لا يقلّ عن أربع و عشرين آية .      

 
 و لكن رغم تنوّع أساليب الخطاب في صرف المسلمين عن الوطء الحرام فقد اجتمعت معظمها - كما هو حال التّوراة و الإنجيل - على إحدى خصلتين : أولاهما مجموعة الآيات التي شرّعت لأحكام الزّناة
 و ثانيتهما آيات مكافحة الزنا و النّهي عنه و التّحذير منه. و بما أنّ آيات الأحكام تمثل طِلبة بحثنا الأولى فإنّنا سنحتفي بمقاربة وسائل الخطاب البيانيّة التي أخرج بها تلك الأحكام ، ثمّ نتناول العقوبات التي رصدها القرآن للزّناة و نبيّن مظاهر تعالقها بين الآيات . فما هي طبيعة هذه العقوبات ؟ و ما هي كيفيات تنفيذها ؟ و ما مدى تفرّد القرآن في إرسائها عمّا جادل من مرجعيات ثقافيّة و دينيّة ؟

         غير أنّ نظرنا في نصوص المصحف الإمام قد كشفت لنا عن عدم تفصيل آيات الأحكام للموقف القرآني من الزنا لاقتصارهاعلى التشريع دون أن تبرّره  أو  تضبط الأركان الواجب توفّرها في الوطء ليصير زنا ، أو تفصح عن وسائل مكافحته . و لقد توفّرت هذه الشروط في الآيات التي زجر فيها القرآن المؤمنين عن الزنا و وعظهم بالتعفف عنه و بيّن لهم مساوئه . و لذلك فقد رأينا أن نشرحها في بحثنا لنتبلّغ بها إلى إدراك دوافع الموقف القرآني من الوطء الفاسد و غاياته من تحريمه ، و إلى تحديد حكم الزّاني المستتر بفعله بما أنّ القرآن - كسائر الكتب المقدّسة - ينشغل بسرائر النّاس مثلما ينشغل بعلانيتهم . فما هو مفهوم الزنا من خلال هذه النّواهي و العظات ؟ و ما هي مرتبة آتيه الاجتماعيّة أو العقديّة ؟ و ما هي أساليب القرآن في مكافحته و في التنبيه إلى مخاطره ؟       

          غير أنّ الخطاب لم يُعبّر دائما عن الزنا بلفظه و إنّما كنّى عنه في عديد السّياقات بعبارات مختلفة منها ما تأكّدت دلالتها عليه بقرائن قاطعة ، و منها ما كانت دلالتها عليه قابلة للتّأويل بالإثبات أو النّفي كلفظ " الفاحشة " ، " فالعبارة القرآنيّة موسومة بالعموم ، محكومة بالتّنوّع في إخبارها بأحكام الزنا 
.
       و لقد أدّى كلّ تعبير وظيفة بيانيّة و مضمونيّة في صياغة الموقف من الوطء المحرّم وأبعاده و دواعيه . و لهذه العلّة فقد رأينا أن نوزّع الآيات إلى وحدات يجمع كلّ صنف منها اللفظ الذي عبّر به القرآن فيها عن الزنا لنبيّن أسباب عدوله عن التّصريح إلى التّلويح ، و ننبّه إلى القرائن الدّالّة على حضور معنى الزنا في هذه النّصوص ، و لنكشف التّمايز الدّلالي بين المفردات التي انتقاها الخطاب القرآني للتعبير عن الموقف الإلاهي من الوطء المحرّم .
       و سنفرد كلّ آية بالبحث مع السّياق القرآني الذي وردت فيه لاقتناعنا بأنّ قراءة الآيات في سياق واحد قد تؤدّي إلى إفقادها بعض خصوصياتها باعتبار أنّ نزول القرآن مُنجَّما على النّوازل قد أكسب الآيات معاني مخصوصة في الزنا . على أنّنا سنبيّن المعاني الجامعة أو المتقاربة لآيات الزّنا حتى يتيسّر لنا في نهاية شرحها استخلاص أهمّ أحكام الزنا و معانيه في القرآن . و رغم هذا الاختيار المنهجي فإنّنا سنجمع بعض الآيات الواردة في ذات السّياق و المتعالقة ببعضها بيانيّا حفاظا على وحدة المعنى . 

          ثمّ نفرد آيات الأحكام من كلّ مجموعة - متى ما توفرت فيها - بالتحليل و المقاربة ، و نقدّمها على غيرها و إن كانت تالية لها في ترتيب المصحف الإمام ، ثمّ نستخلص أهمّ معاني الزنا من سائر الآيات التي اعتبرناها خالية من الأحكام و متمحضة للنّهي عنه أو الوعظ بهجره أو تبرير تحريمه .


و لقد أكّد القرآن حرصه على مكافحة ظاهرة الزنا فقضى بمعاقبة كلّ من يرمي امرأة محصنة بالزنا دون أن يكتمل نصاب الشهادة ، ثمّ استثنى الأزواج لأسباب سنبيّن أهمّها. فأدرجنا الآيات الخاصّة بهذين الحكمين في  بحثنا رغم أنّهما لا يقامان على الزناة و إنّما على من يرمونهم به. إلاّ أنّ أهمّيتهما تكمن ، بالنّسبة إلينا ، أساسا في درء حدّ القذف لحدّ الزنا ، و درء حكم اللعان لحدّ القذف .

       و لقد حتّم علينا تفرّق آي الزنا في السّور اختيار نظام مناسب لنعرضها وِفقه . فأبقينا على ترتيب المصحف الإمام لأنّ الاحتكام إلى أسبقيّة النّزول المنصوصة في مصنّفات علوم القرآن يؤول بنا حتما إلى مخالفة منهجنا و الاعتضاد بالمقالات الفقهيّة التي يمثل تاريخ نزول السّور أهمّ وسائلها في إرساء مقالة النّسخ .

         و سنصدّر هذا المحور بجدول نعرض فيه النّصوص القرآنيّة في الزنا حتّى يتيسّر أخذها و مقارنة معانيها . فانطلقنا من آي الأحكام ثمّ أتبعناها بآيات النّهي عن الزّنا ، مع تصنيف الآيات في كِلا المستويين بحسب اللفظ الذي عبّر به القرآن عن الوطء المحرّم .

· جدول بأهمّ تعرّضات القرآن للزنا تصريحا و كناية
	آيات الأحكام في الزنا

	 السورة
	 رقمها
	الآية
	رقمها

	                                       جذر ( زنا )

	

	النور
	24
	[ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فاِجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَةٍ وَ لاَ تأخذكُمْ بهِمَا رَأفة فِي دِينِ اللهِ إنْ كُنْتمْ تؤمِنُونَ بِاللهِ وَ اليَوْمِ الآخِرِ وَ لْيَشهَدْ عَذابَهُمَا طَائِفة مِنَ المُؤْمِنِينَ ]  
	2

	
	
	[ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَة أوْ مُشرِكَة وَ الزَّانِية لاَ يَنْكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أوْ مُشرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ ]
	3

	جذر ( فحش )

	النساء
	3
	[وَ اللاَّتِي يَأتِينَ الفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاِسْتَشهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَة مِنْكُمْ فَإنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَل الله لهُنَّ سَبِيلاً ]  
	15

	
	
	[ وَ اللذانِ يَأتِيَانِهَا مِنْكُمْ فآذوهُمَا فإنْ تابَا وَ أصْلحَا فأعْرِضوا عَنهُمَا إنّ الله كَانَ توَّابًا رَحِيمًا ]
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	[ وَ مَنْ لَمْ يَسْتطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أنْ يَنكِحَ المُحْصَناتِ فمِمَّا مَلَكَت أيْمَانكُمْ مِنْ فتيَاتِكُمْ المُؤمِناتِ وَ اللهُ أعْلَمُ بإيمَانِكُمْ بَعْضكُمْ مِنْ بَعْضٍ فاِنكِحُوهُنَّ بإذنِ أهْلِهِنَّ وَ آتوهُنَّ أجُورَهُنَّ بالمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غيْرَ مُسَافِحات وَ لاَ مُتَّخِذاتِ أخدَانٍ فإذا أحْصِنَّ فإنْ أتَيْنَ بفَاحِشَةٍ فعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خشِيَ العَنَت مِنْكُمْ وَأنْ تصْبرُوا خيْرٌ لَكُمْ وَ اللهُ غفورٌ رَحِيمٌ ]
	25

	آيات النّهي عن الزنا و مكافحته
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	 الإسراء
	17
	[ وَلاَ تَقْرَبُوا الزنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيلاً ] 
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	 الفرقان

	25

	[ وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلاَهًا آخرَ وَ لاَ يَقتلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بالحَقِ وَ لاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْق أثامًا ]
	68

	 الممتحنة
	60
	[ يَا أيُّهَا النَّبِيُّ إذا جَاءَكَ المُؤْمِنَات يُبَايعْنَكَ عَلَى أنْ لاَ يُشرِكْنَ باللهِ شيئًا وَ لاَ يَسْرِقنَ وَ لاَ يَزْنِينَ وَ لاَ يَقتلْنَ أوْلاَدَهُنَّ وَ لاَ يَأتِينَ ببُهْتانٍ يَفترِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَّ وَ أرْجُلِهِنَّ وَ لاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فبَايعْهُنَّ وَ اِسْتغفِرْ لَهُنَّ اللهَ إنَّ اللهَ غفورٌ رَحِيمٌ ]
	12

	جذر ( فرج )

	المؤمنون
	23
	[ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ (7)]
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	النور
 
	24
   
	[ َ قلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَ يَحْفظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِك أزْكَى لَهُمْ إنَّ اللهَ خبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ ]
	30

	
	
	[ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أوْ آبَائِهِنَّ أوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أوْ أبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أوْ إخْوَانِهِنَّ أوْ بَنِي إخْوانِهِنَّ أوْ بَنِي أخوَاتِهِنَّ أوْ نِسَائِهِنَّ أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُنَّ أوِ التابعِينَ غيْرُ أولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أوِ الطِّفلِ الذِينَ لَمْ  يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إلَى اللهِ جَمِيعًا أيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ ]

	31

	 الأحزاب
	33
	[ إنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالقَانِتِينَ وَالقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ وَالمُتَصَدِّقِينَ والمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ]
	35

	المعارج
	70
	[ والَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْر مَلُومِينَ (30) فمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31)]
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	جذر ( بغى )
    

	 النور 
	24
	 [ وَ لْيَسْتعْفِِفِ الَّذِينَ لاَ يَجدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنيَهُمُ اللهُ مِنْ فضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيْرًا وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَ لاَ تُكْرِهُوا فتَيَاتِكُمْ عَلَى البغَاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا  وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فإنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غفورٌ رَحِيمٌ ]
	33

	جذر ( رمى )

	 النور
	  24 
	[ وَ الذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتوا بأرْبَعَةِ شهَدَاءَ فاجْلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جَلْدَة وَ لاَ تَقبَلُوا لَهُمْ شهَادَة أبَدًا وَ أولئِكَ هُمُ الفَاسِقونَ (4) إلاّ الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ و أصْلَحُوا فإنَّ اللهَ غفورٌ رَحِيمٌ (5) ] 
	    4 / 5

	
	
	[ وَ الذِينَ يَرْمُونَ أزْواجهُم وَ لمَْ يَكُنْ لَهُمْ شهَدَاءُ إلاَّ أنْفسُهُمْ فشهَادَة أحَدِهِمْ أرْبَعُ شهَادَاتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَ الخامِسَة أنْ لَعْنَة اللهِ عَلَيْهِ إن كاَنَ مِنَ الكَاذِبِينَ (7) وَ يَدْرَأ عَنْهَا العَذابَ أنْ تشهَدَ أرْبَعَ شهَادَاتٍ باللهِ إنّهُ لَمِنَ الكَاذِبينَ (8) وَ الخامِسَة أن غضبَ اللهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) ]
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       1 - 2 - 1 / لفظ الزنا

من البديهي أن نبدأ هذا العرض بتحليل الآيات التي عبّر فيها القرآن عن الزنا بلفظه لخلوّها من اللبس باعتبار تأكّد دلالتها على الوطء الفاسد دون غيره من الخطايا . و لقد تكرّر ذكر لفظ الزنا في خمس آيات موزّعة على أربع سور هي على التوالي و بحسب ترتيب المصحف الإمام : سورة الإسراء 17/ 32 ، النور / 24 2 - 3 ، الفرقان 25 / 68 ، الممتحنة : 60 / 12 . فعزمنا على أن نبدأ في تقصّينا لأحكام الزنا و معانيه الواردة في القرآن تصريحا من الآيتين الثانية و الثالثة من سورة النور لأنّهما مثلتا السّياق التشريعي الوحيد الذي ذكر فيه الزنا بلفظه ( الزَّانِيَة وَ الزَّانِي ) ، و لكونهما تمثلان السّياق القرآنيّ الأشهر و الأفصح في حدود الزّنا. ثمّ نفرغ لبقيّة الآيات التي ذكِر فيها الزنا بلفظه بالتحليل و المقارنة حتى نستجمع معانيه الواردة فيها و نعرضها على حكم الجلد لنكشف مدى اتساق الموقف القرآني من الوطء المحرّم . 

● قوله : [ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فاِجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَةٍ وَ لاَ تأخذكُمْ بهِمَا رَأفة فِي دِينِ اللهِ إنْ كُنْتمْ تؤمِنُونَ بِاللهِ وَ اليَوْمِ الآخِرِ وَ لْيَشهَدْ عَذابَهُمَا طَائِفة مِنَ المُؤْمِنِين ( 2 ) الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَة أوْ مُشرِكَة وَ الزَّانِية لاَ يَنْكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أوْ مُشرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ ( 3 )  ] 
 .           

نشير في البداية إلى أنّنا قد رأينا أن نعرض الآيتين في مقام واحد لترابطهما سياقيّا و مضمونيّا باعتبار أنّ أولاهما قد سنّت حدّا للزّناة و أقرّت الثانية سبيل الجماعة المؤمنة في التّعاطي معهم . 
و لقد  وردت هاتان الآيتان في سورة تميّزت بسياقها التشريعيّ المبين الذي اِستغرق نحو نصفها
 . و لقد نصَّ الخطاب منذ الآية الأولى فيها على أنَها متضمّنة لأحكام مفروضة على المؤمنين في قوله : ( سُورَة أنْزَلنَاهَا وَ فرَضْنَاهَا ) ، و أنّ آياتها جليّة المقاصد في قوله : ( وَ أنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ) . و هو شرط مندوب لِسنّ الأحكام التشريعيّة حتّى تُفهم على وجهها الذي أراده الشّارع . و لقد صدق الخطاب وعده فورد حكم الزنا الذي مثل أحد محاور الأحكام في هذا السّياق ، في عمومه ، على درجة من الوضوح في اللفظ و في المقصد على السّواء فذكِر الزنا بلفظه وذكِرت العقوبة بنوعها ومقدارها خلافا للغموض الذي وردت عليه آيات الزنا في سورة النّساء ، مثلا ، كما سيأتي . فعقوبة الزّانية و الزّاني في هذا التّشريع هي مائة جلدة لكلّ منهما . " و الجلْدُ مصدر جَلَدَهُ بالسّوْط يجلِدُه جَلْدًا ، ضربه ..  و جلَدَه الحدّ جَلْدًا أي ضربه و أصاب جلده "
 و " هو ضرب الجِلد "
 ، فيكون الجلد بطرح ثياب المحدود و ضربه على الجلد مباشرة . 
            و لئن كان هذا الأمر مقبولا متى أقيم على الرّجل فإنّ انكشاف المرأة سلوك يحظره الإسلام كما سيأتي في محور آيات النهي عن الزّنا . و هو ما يطرح السّؤال عن كيفيّة إقامة الرّسول للحدّ ؟ فرغم هذا الوضوح في عموم الحكم فإنّ القرآن لم يحدّد كيفيّة الجلد و لا العضو المستهدف من جسم المحدود و لا أداة تنفيذه التي أثِر أنّها كانت سوْطا " وسُمّي السّوط سوطا لأنّه إذا سيط به إنسان أو دابّة خلِط الدّم باللحم .. و قال الفرّاء : هذه كلمة تقولها العرب لكلّ نوع من العذاب يدخل فيه السّوط جرى به الكلام و المثل ، و يُروى أنّ السّوط من عذابهم الذي يُعذبون به فجرى لكلّ عذاب إذ كان فيه عندهم غاية العذاب "
 . و لو صحّ أنّ الأداة المعنيّة في إقامة الحدّ هي السوط فسيكون النّكال شديدا بما يُتصَوّر أنّه رادع مناسب عن التّعدّي بإتيان الوطء المحرّم .
           و بالرّغم من هذا الغموض فإنّنا نفهم أنّ تحاشي المقاتل عند الجلد مُتأكّد ، لأنّ القرآن لو عنى بالعقاب قتل الزّناة  لصرّح به و لما وسمه بالجلد أو العذاب ، فالعذاب كما يُفهم من قوله ( وَ ليَشهَدْ عَذابَهُمَا طَائِفة مِنَ المُؤْمِنِينَ ) هو التنكيل بالزاني عبر جلده . فلا يكون للجلاّد أن يفرط في الضّرب حتى تتحقق غاية التعذيب و التنكيل و لا ينتهي الحدّ بالموت .
       
و يتوسّط القرآن في هذا الحكم موقفي التوراة و الإنجيل من الزنا . فلا هو قضى على الزّناة بالموت ، و لا هو تغاضى عن فعلهم فأوكل مسألة تعففهم عن الوطء المحرّم إلى ضمائرهم و ورعهم .

          و لقد بدا الخطاب في هذا السّياق متشدّدا في إقامة العقوبة و مُضْربا عن كلّ رخص العفو في قوله ( وَ لاَ تأخذكُمَا بهِمَا رَأفة فِي دِينِ اللهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ وَ اليَوْمِ الآخِرِ ) ، مع الأمر بإجراء الحدّ على صورة طقوسيّة / اِحتفاليّة يحضرها ( طَائِفة مِنَ المُؤْمِنِينَ ) للتشهير بالعادين و ردع الشاهدين .

          و ينبِئ هذا الاِحتفاء بإقامة الحدّ بحرص القرآن على حماية ما أرساه من قيم أخلاقيّة ، فالخطاب القرآني قد نهى عن الزنا و حرّض على هجره - كما سيأتي - بأساليب مختلفة باِعتبار منافاته لأخلاق المسلم التي يروم حمله عليها . ثمّ جسّم موقفه بسنّ العقوبات البدنيّة حتى يكف النّاس عنه .

          و لقد توجّه الخطاب في هاتين الآيتين إلى الرّسول و جماعة المؤمنين يأمرهم بإقامة الحدّ على الزّناة و يحرّم عليهم مناكحتهم . و يُعتبر كلا الأمرين عقوبة للزّناة و حفظا للجماعة المسلمة من هذا السّلوك . ويحيل هذا الموقف على رسالة بولس إلى كورنثوس - المذكورة آنفا - القاضية بهجر الزناة . 

          و يستوقفنا بدْأ الخطاب في الآية الثانية من السّورة بذكر الزّانية قبل الزّاني في سنّ الحكم في قوله : ( الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فاُجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَةٍ ) رغم أنّه يقدّم ، عادة ، الرّجال استجابة إلى الطبيعة الباطرياركيّة لمجتمع الدّعوة  . و يعود عدول الخطاب عن سنّته في تقديم الرّجال على النّساء في تقديرنا إلى سببين أساسيين يكمّل أحدهما الآخر .

         
 أوّلا :  إدراكه لتوفر الجمال و الفتنة - باعتبارهما الباعث الرّئيسي للزّنا - في المرأة أكثر من الرّجل . و لقد أكّد القرآن هذا المعنى في سورة النّور نفسها حين أمر النّساء بالاحتجاب .

          
ثانيا : موافقته للعرف العربي الضنين بالأنساب باعتبار أنّ طبيعة المرأة الفيزيولوجيّة تجعلها تتسبّب في قطعها - إن زنت - أكثر من الرّجل ، و ذلك أنّ المرأة إن وطئها أكثر من رجل واحد في دورة واحدة أو طهر واحد - بحسب التعبير الفقهيّ - فإنّه لا يمكن تحديد صاحب الحمل منهم ، أمّا إن وطئ رجل واحدة عدّة نساء فإنّ كلّ أحمالهنّ ستنسب إليه .  

          إلاّ أنّ الخطاب قد أخر المرأة في الآية الثالثة عن الرّجل حين حرّم نكاح الزّناة بقوله : ( الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زّانِيَة أو مُشرِكَة ) . و يبدو أنّ اِنقلاب الترتيب في هذه الآية معزوّ لكون عقدة النّكاح في المجتمع العربي الرّجالي الذي ظهر فيه الإسلام بيَدِ الرّجل فنهاه القرآن عن المبادرة إلى وطء الزّانيات . و يؤكّد لنا هذه الفرضيّة قوله : ( وَ الزَّانِيَة لاَ يَنْكِحُهَا إلاَّ زَّانٍ أوْ مُشرِكٌ ) ، فأسند الخطابُ فعل النّكاح ، كرّة أخرى ، إلى الرّجل رغم أنّ المرأة هي بالمقياس النحوي المسند إليه في الجملة  . 

          
و نشير إلى أنّ الخطاب القرآني قد ورد عامّا في كلّ الزّناة دون استثناء ، فلم يخصّص هذه الأحكام في المسلمين و لا خصّصها في طائفة منهم دون أخرى . و لقد نهضت آيات الزّنا من سورة النّساء بهذا الدّور ، و سيأتي تفصيل ذلك . 

          و لئن بدا الخطاب القرآني صارما في تعرّضه للزنا بلفظه بما سنّ من أحكام شديدة لآتيه فإنّه قد أعذر إليه في سياقات أخرى بما ذكره من نواهٍ و عظات بتجنّبه للفوز بثواب الصّبر عليه . فتجلّى هذا الموقف في سور " الإسراء " و " الفرقان " و " الممتحنة " التي تقاربت أساليبها في تقريره . فأيّ دور نهضت به آيات الزنا من هذه السّور في تبرير تحريم الوطء الفاسد ؟
         ● قوله : [ وَلاَ تَقْرَبُوا الزنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيلاً ] 
 .


يفيد أسلوب الإنشاء الطلبي الذي صيغت به هذه الآية أنّها متضمّنة لحكم
 ، إلاّ أنّنا قد أضفناها إلى آي النهي عن الزنا و مكافحته لأنّها لم تسنّ حدّا للزّاني . و لقد قدّرنا أنّ السّياق الذي ورد فيه التّعرّض للزنا من سورة الإسراء يبدأ عند الآية الحادية و العشرين ساعة تحوّل الخطاب القرآني إلى النّبيّ و إلى المؤمنين يحرّضهم على الثبات على دعوتهم و يرسم لهم نهجا في السّلوك ، فقد كان الخطاب في بداية السّياق موجّها إلى الرّسول يأمره فوق التّوحيد بخصال منها صلة الرّحم والتّوسّط في الإنفاق . ولكن سرعان ما انقطع عنه عند الآية الحادية والثّلاثين في قوله[وَلا َتَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ] و تحوّل إلى المؤمنين ليؤثم القتلة و الزّناة . 

          و رغم اِحتواء السّياق المذكور
على خمسة عشر فعلا مُركّبا بالنّهي وعلى تسعة أفعال أمر فإنّ الخطاب فيه أقرب إلى أن يكون وعظيّا لا تشريعيّا لأنّه لا يكفّ المؤمنين عن الخطايا بعقوبات بدنيّة تُقام في الدّنيا على المعتدين منهم . و تعدّ آية الزنا أنموذجا للآيات الواردة في هذا السّياق من قبيل أنّها قُدّت على نفس الشّكل النّحويّ لمعظم الآيات المجاورة لها . فبُدِئت بتركيب نهي أتبِع بجملة تبرّره . بمعنى أنّ القرآن قد نهى عن الزنا وبيّن أنّ علّة ذلك هي دونيّته و سلبيّة نتائجه في قوله[ إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً] . و لقد اِستعمل الخطاب القرآني هذه العبارة في سور أخرى للكناية عن الزنا غير أنّ العبارتين لم تجتمعا إلاّ في هذه الآية . 

         ومن محامل هذه الآية أنّه رغم تعدّد تعرّضات القرآن للزنا فإنّ النّهي عنه لا يبرَّر مكاشفة إلاّ فيها 
، وإنّ العبارات المنتقاة لذلك (الفاحشة و سوء السّبيل ) لتنحو ، في تصوّرنا ، إلى الإفصاح عن سبب قيميّ أخلاقيّ للتّحريم يروم الإسلام إرساءه امتدادا للتوراة و الإنجيل . و لقد عبّر كولسن عن هذا المعنى معتبرا أنّ " أنّ ما يُطلق عليه التشريع القرآني إنّما يتألّف من تلك الأوامر العامّة المجملة التي أوردها القرآن لتحديد سلوك المجتمع المسلم و أهدافه . و لا يعدو أن يكون تعبيرا عن أصول الأخلاق الدّينيّة الإسلاميّة "
 .  


         ● قوله : [ وَ الّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلاَهًا آخرَ وَ لاَ يَقتلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بالحَقِ وَ لاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْق أثامًا ] 
 .

          توسّل الخطاب في هذا السياق  بأسلوب شبيه بما ورد في سورة الإسراء ، فمثلما نفى فيه عن ( عِبَادُ الرَّحْمَانِ ) 
 أي المؤمنين صفة الزنا  فقد نهاهم عن اقترافه في الإسراء . و إنّ هذه الظاهرة مطّردة في القرآن بتكرار عديد المعاني و الأوامر و النّواهي في سور مختلفة للتّأكيد على التمسّك بها إن كانت من الرّغائب و على هجرها إن كانت من الرّذائل . 

        و لقد بُدئ السّياق الّذي ذُكِر فيه الزنا من هذه السّورة منذ الآية الثّالثة والسّتّين في قوله: [ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خّاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلامًا ] ، ثمّ شرع الخطاب في تعديد صفاتهم مقدّرا ذكرهم على رأس كلّ آية بالاِسم الموصول "الّذين" حتّى بلغ آية الزنا بعد عرض أربع صفا ت لهم ،  فوردت معظمها على نموذج الآية الثّالثة والسّتّين المذكورة. 

          وإنّ ما ورد في هذه الآيات يُعدّ من أهمّ شروط الإيمان عند المسلمين، وأوّلها التّوحيد في قوله: [ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهًا آخَرَ] ، وثانيها التّورّع عن قتل النّفس وآخرها الزنا الّذي قد يفهم من تأخّره أنّه أيسر هذه الخطايا . وقد اِعتبر كمال الدّين المرسي ، و هو يفسّر الآية ، أنّ القرآن : "جعل من صفات المؤمنين وأخلاقهم .. بعد أن تحقّق فيهم شرط الإيمان بالله واِجتنابهم القتل ، أنّهم لا يزنون "
 .  

           ولقد سُنّت لأهل هذه الخطايا عقوبة واحدة مؤجّلة إلى يوم القيامة
 وهي أن " يَلْقَى أثامًا"
 أي عقوبة غير محدّدة ، قال كولسن : " لم يكن الهدف الأوّل للقرآن هو تنظيم علاقة الإنسان بالإنسان بقدر    ما  كان هدفه تنظيم علاقة الإنسان بخالقه"
 . 

بيد أنّ اشتمال القرآن على حدّ الزّنا في سورتي النّور و النّساء خاصّة يرجّح إمكانيّة نزول سورة الفرقان في المرحلة المكّيّة التي تعذر على الجماعة المؤمنة ممارسة شريعتها خلالها باعتبار أنّ السّيادة في أمّ القرى كانت لوجهاء قريش المعادين للدّعوة ، فاقتصر الخطاب فيها على ذكر العقوبة الغيبيّة للزّناة و لمّا انتقل الرّسول إلى يثرب و فوّضه أهلها للقضاء بينهم تنزلت الحدود .   
          و لقد تفرّدت هذه الآية عن سابقتها من سورة " الإسراء " و لاحقتها من سورة " الممتحنة " بهذا الحكم الغيبي على الزّناة ، بينما اكتفى الخطاب ، كما رأينا في الآية الآنفة، بالنّهي عن الزنا . ثمّ عدّ التعفف عنه ركنا من أركان الانخراط في الجماعة المؤمنة كما سيأتي في " الممتحنة " . 

         فأيّ أسلوب نهجه الخطاب في هذه السورة للتعبير عن حرمة الزنا ؟ و ما هو دافعه إلى تكرار النّهي عن الوطء الفاسد في الآية ذاتها ؟
         ● قوله : [ يَا أيُّهَا النَّبِيُّ إذا جَاءَكَ المُؤْمِنَات يُبَايعْنَكَ عَلَى أنْ لاَ يُشرِكْنَ باللهِ شيئًا وَ لاَ يَسْرِقنَ وَ لاَ يَزْنِينَ وَ لاَ يَقتلْنَ أوْلاَدَهُنَّ وَ لاَ يَأتِينَ ببُهْتانٍ يَفترِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَّ وَ أرْجُلِهِنَّ وَ لاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فبَايعْهُنَّ وَ اِسْتغفِرْ لَهُنَّ اللهَ إنَّ اللهَ غفورٌ رَحِيمٌ] 
 .

          اِلتفت الخطاب في هذه السّورة إلى المؤمنات المهاجرات ، المعنيات في هذا المقام بالنّهي عن الزنا دون الرّجال ، عند الآية العاشرة ففرض عليهنّ اِمتحانا قبل الاِلتحاق بالجماعة و نكاح رجالها. ثمّ فرض عليهنّ شروطا في السّلوك هي من أوكد ما يلحّ القرآن أبدا على إرسائه .  

          فحملت هذه الآية ، فوق شرط التّوحيد والتّعفّف عن السّرقة والقتل لغير موجب  شرعيّ ، نهيَيْن عن الزنا ، أمّا الأوّل فبلفظه [ وَ لاَ يَزْنِينَ ] وأمّا الثاّني فبالتّلويح [ وَ لاَ يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفتَرِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَّ وَ أرْجُلِهِنَّ ] .

          و يسوق تكرار الخطاب للنّهي عن الزنا في الآية ذاتها محملا جديدا ، فإذا كان قد ذُكِر في المقام الأوّل بلفظه كما قدّمنا فقد ذُكِر بعدُ بالكناية عنه بأحد لوازمه وهي وضعيّة اِبن الزنا المُعتبَر إلحاقه بغير أبيه بهتانا ، والبهتان عند اِبن منظور هو الادعاء بالكذب " فبهت فلان فلانا إذا كذب عليه .. و قوله عزّ و جلّ ( وَ لاَ يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ ) أي لا يأتين بولد عن مُعارضة من غير أزواجهن ، فينسبنه إلى الزّوج ، فإنّ ذلك بهتان و فرية "
.  فالقرآن في هذا السّياق يلوّح إلى علّة نهيه عن الزنا كرّة أخرى . فكما نهى عنه في  سورة الإسراء باِعتباره فاحشة وسبيلا سيّئا أي متعارضا مع الأخلاق لقبحه في ذاته ،  فإنّه يُحذر من نتائجه الاِجتماعيّة في هذا المقام .
          ويمكننا أن نلاحظ في هذا المستوى من قراءة آيات الزنا تكرار القرآن لنسق دلاليّ مخصوص يتألّف من عناصر قارّة وأخرى متداولة بين الحضور و الغياب ، فلا يكاد يذكر الزنا في القرآن مفصولا عن شروط العقيدة مثلا ، أو عن حفظ النّفس البشريّة بالتّورع عن إزهاقها . بمعنى أنّ تعبير القرآن عن الزنا و موقفه منه لا يكاد يتغيّر بين هذه الآيات باعتبار أنّه يرد عادة ضمن الشروط العقديّة والأخلاقيّة المفروضة على الإنسان ليتبوّأ مرتبة المؤمن . و لم يتمحّض له الخطاب إلاّ في سورتي النّور و النّساء في سياقاتهما التشريعيّة المتعدّدة .

          و لئن نهى القرآن عن الزنا في هذه السّياقات بلفظه فقد تحوّل إلى الكناية عنه في آيات أخرى بعبارات مختلفة . فما هي غايات الخطاب من هذا العدول ؟ وهل عدل عن موقفه من الزّنا حين عدل عن وسمه ؟
        1 - 2 - 2 / لفظ الفاحشة


          يعتبر لفظ الفاحشة أشدّ استعمالات القرآن غموضا و التباسا في التعبير عن الزنا ذلك أنّ الخطاب كثيرا ما عبّر به عن المعاصي بصورة عامّة دون يقصره على الوطء الفاسد
 ، فهو دالّ مشترك بين هذه المدلولات جميعا.
و الفاحشة هي " القبيح من القول و الفعل .. و أفحش عليه في المنطق أي قال الفحش .. فالفاحش ذو الفحش و الخنا من قول أو فعل .. و كثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا و يسمّى الزّنا فاحشة .. و كلّ شيء جاوز قدره و حدّه فهو فاحش  "
 .
          و يؤدّي عموم هذا اللفظ  و تعدّد دلالاته إلى عُسر ضبط الآيات التي أريدَ بها الزنا دون غيره . و لتفادي  هذه المزالق اقتصرنا على السّياقات القرآنيّة التي توفّرت فيها قرائن تؤكّد هذه الدّلالة . 

و لقد توفّرت شروطنا هذه بالأساس في ثلاث آيات من سورة النّساء أغنتنا عن سواها لقطعيّة دلالتها على الوطء الفاسد عندنا و لما انطوت عليه كلّ منها من أحكام تشريعيّة مخصوصة في الزنا . فما هي طبيعة هذه الأحكام ؟ و ما هي دلالات تنوّعها ؟

        ● قوله : [ وَ اللاَّتِي يَأتِينَ الفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاِسْتَشهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَة مِنْكُمْ فَإنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَل الله لهُنَّ سَبِيلاً ] 
 .

        انطلق السّياق التشريعيّ الأوّل في سورة النّساء منذ الآية الثانية بترتيب بعض النّواحي من المعاملات الماليّة و الاجتماعيّة بين جماعة المؤمنين كالميراث والوصايا و المناكح و غيرها ، لينتهي السّياق بعد إحدى عشرة آية بتبشير اللازمين لهذه الحدود بالجنّة و العادين لها بالعذاب
 ، ثمّ استأنف الخطاب سياقا تشريعيّا متجدّدا عند الآية الخامسة عشرة المعروضة فحكم على آتيات الفاحشة من المؤمنات بالحبس إلى أن [ أَنْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلا ] دون أن يحدّد لرفع العقوبة ميقاتا محدّدا ، و هو ما يشير إلى عدم اكتمال هذا الحكم و احتماله للنّسخ . و لو ثبت أنّ سورة النّساء قد نزلت قبل سورة النّور فلن نستبعد إمكانيّة نسخ الجلد للحبس و الأذى .
            و لقد حملنا لفظ الفاحشة في الآية على الزنا بدلالة السّياق عليه و لتحديد الخطاب للشهود بأربعة ، فالشّهادة على الزنا هي الوحيدة التي تقتضي هذا القدر من الشهود كما أشارت إلى ذلك آيات القذف و الّلعان 
 . و نزعم أنّ عدول القرآن عن لفظ الزنا في التعبير عن الوطء المحرّم و استعاضته عنه بعبارة الفاحشة هو بالأساس عدول بلاغيّ أريد به تقبيح الزّنا باعتبار أنّ الفحش هو " كلّ ما يشتدّ قبحه من الذنوب و المعاصي "
 .

          و إنّ اشتراط هذا القدر من الشهود يجعل من إثبات الزنا مطلبا عزيزا إذا ما اِعتبرنا حرص النّاس على إسراره رغبة عن الانكشاف . فيرجح عندنا أنّ القرآن قد غلّظ الشّروط حتّى لا يفشو التّماشق بالفاحشة حفظا لأعراض النّاس و القيم التي يبغي إرساء الاِجتماع عليها ، و حرصا على درء الحدّ ما أمكن فلا يقام إلاّ في حالات نادرة تكون عبرة للنّاس . غير أنّ القرآن لم يحدّد في هذه الآية صفة الشهود و لا جنسهم باعتبار عموم الخطاب ( منكم ) في الرّجال و النّساء و السّادة و المماليك .          
      ● قوله : [ وَ اللذانِ يَأتِيَانِهَا مِنْكُمْ فآذوهُمَا فإنْ تابَا وَ أصْلحَا فأعْرِضوا عَنهُمَا إنّ الله كَانَ توَّابًا رَحِيمًا ]
 .

        وردت هذه الآية مرتبطة أسلوبيّا و مضمونيّا بالآية التي سبقتها : أمّا أسلوبيّا فلاِستئناف الحديث فيها على سابقه بواو الاِستئناف ، و لاِشتراك الآيتين في نفس الشّكل النّحوي . و أمّا مضمونيّا فقد شرّعت هذه الآية حدّا للزّانيَيْنِ مسبوقا بحكم على الزّانيات في سابقتها . 

          غير أنّه لئن ورد الحكم في الآية الخامسة عشرة  قاطعا ( فاحْبسُوهُنَّ ) و شبه محدّد ( حَتى يَتوَفاهُنَّ المَوْت أوْ يَجْعَلُ الله لَهُنَّ سَبيلاً ) فقد سيق في هذه الآية عامّا مطلقا باعتبار أنّ الخطاب لم يحدّد للزّانيين عقوبة محدّدة أو مقدّرة لأنّ  لفظ الأذى لا يحيل على أسلوب معيّن في القصاص . غير أنّ الحكم مشروط في الآية بلزوم المحدودين للزنا ، و يُرفع عنهما الإيذاء بمجرّد ظهور تباشير التوبة عليهما . 

          و لقد سبّب اِنتظام الآيتين في ذات السّياق غموضا و اِلتباسا في المقاصد لاِجتماعهما على خصلتين متعارضتين . أمّا الأولى فهي سَنُّ كلّ آية منهما ، على تجاورهما ، حكما مخصوصا في الزنا. وأمّا الثانية فهي أنّ المخاطَبَ يتبدّل بينهما ، فتوجّهت الآية الأولى إلى النّساء تخصيصا بينما قدّرت الثانية المخاطَبَ بالاِسم الموصول ( اللّذان ) المعبّر عن الذّكرَيْن أو الذّكر والأنثى مجتمعَيْن. وإنّ صمت الخطاب عن تعيين المقصود بالعقوبة تعيينا دقيقا أمعن في تعمية معنى الآية فضلا عن الالتباس المنجرّ عن مجاورتها لسابقتها . و هو ما يجعل مسألة تحديد الحكم فيها غير متيسّرة ، ناهيك عن تنفيذه في الزّناة . 

غير أنّه لو تصحّ  قراءة أبَيّ بن كعب  للفاصلة : " وَ الّذين يفعلونه "
 فإنّها ترفع الّلبس و تسوّي الإشكال البياني الحافّ بمضمون الآية و بعلاقتها بسابقتها فيصير حكم الآية الأولى خاصّا في النّساء و حكم الآية الثانية خاصّا في الرّجال ، و يصير السّياق كلّه متناغما مع آية الجلد في سورة النّور على مستوى تقديم المرأة في حكم الزّنا . 

و لقد خصّصت هاتان الآيتان جانبا ممّا ذكرناه من عموم الخطاب في سورة النّور باعتبار أنّهما قد رفعتا الحدّ عن أهل الذمّة من خلال تخصيصهما له في المسلمين في قوله : " مِنْ نِسَائِكُمْ " و " مِنْكُمْ " . فما هو دور الآية التالية في مزيد تخصيص الخطاب القرآن ؟   
       ● قوله : [ وَ مَنْ لَمْ يَسْتطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أنْ يَنكِحَ المُحْصَناتِ فمِمََّا مَلَكَت أيْمَانكُمْ مِنْ فتيَاتِكُمْ المُؤمِناتِ وَ اللهُ أعْلَمُ بإيمَانِكُمْ بَعْضكُمْ مِنْ بَعْضٍ فاِنكِحُوهُنَّ بإذنِ أهْلِهِنَّ وَ آتوهُنَّ أجُورَهُنَّ بالمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غيْرَ مُسَافِحات وَ لاَ مُتَّخِذاتِ أخدَانٍ فإذا أحْصِنَّ فإنْ أتَيْنَ بفَاحِشَةٍ فعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خشِيَ العَنَت مِنْكُمْ وَأنْ تصْبرُوا خيْرٌ لَكُمْ وَ اللهُ غفورٌ رَحِيمٌ ] 
 .

          تلت هذه الآية في ترتيب المصحف الإمام آية نكاح المتعة من سورة النّساء .  و لم يفصلها عن سياق الأحكام الآنف سوى ثماني آيات حدّدت للزّوج علاقته بأملاك زوجته وعيّنت له محارمه . 

          و أوّل ملامحها أنّها لم ترد تخصيصا لسنّ حدّ للزنا و إنّما ساقت رُخصة للإشباع الجنسيّ لغير المقتدرين من الرّجال على نفقة الزّواج في سياق التوسعة على المؤمنين في المناكح ، فوردت امتدادا لآية المتعة باعتبار أنّ الخطاب قد أباح للمؤمنين وطء ملك يمين الغير بالزّواج بعد اِستئذان أهلهنّ إيتائهنّ ( أجُورَهُنَّ ) ، و كنّى عنهنّ بِ[ فتَيَاتِكُم المُؤْمِنَاتِ ] فاشترط الإيمان لنكاحهنّ  .

          فلم يمثل التّعرّض للزنا المكنّى بالفاحشة ، سيرا على العادة في هذه السّورة ، سوى مقصد فرعيّ من سياق شامل ، وذلك بأن يقام الحدّ على من أحصنت من الإماء المؤمنات بالزّواج فزنت و مقداره ( نِصْف مَا عَلَى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ ) .

 و لقد كنّى الخطاب عن الصّنفين من النّساء رغم اختلافهما بمشتقّين من نفس مادّة ( حَصن ) فعبّر عن الصّنف الأوّل بصفةٍ : ( المُحْصَنَاتِ ) وعن الصّنف الثاني بفعلٍ : ( أُحْصِنَّ ) . 

غير أنّه لئن لبّس هذا الأسلوبُ المعنى الحقيقيَّ لجذر ( حصن ) فقد فرّق سياق الآية بوضوح بين صنفي النّساء المعنيات فيها باعتبار أنّ المقصود بالمحصنات هنّ الحرائر اللاّتي لا أزواج لهنّ ، و يدلّ على معنى الحرّيّة مقابلة الخطاب لهنّ بالمملوكات ( مِنْ مَا مَلَكَت أيْمَانكُمْ ) ، و يدلّ على عدم الزّواج تحريم الإسلام على المرأة المسلمة عقد نكاحين . و أمّا المقصود بقوله  ( فإذا أحْصِنَّ ) فهنّ الإماء المتزوّجات . و هذا يعني أنّ القرآن يطلق الإحصان ، في الآن ذاته ، على الحرائر ثيّبات و أبكارا و على المملوكات المتزوّجات ، و أنّه لا يفرّق في الأحكام بين البكورة و الإحصان إلاّ في الإماء .

و يبدو أنّ هذا الاستعمال القرآني المرن لمادّة ( حَصن ) قد انعكس على تعريف الّلغويين للفظ ، قال ابن منظرور : " امرأة حَصانٌ .. عفيفة بيّنة الحصانة و الحُصْنِ و متزوّجة أيضا .. و قد حَصُنت إذا عفّت عن الرّيبة ..  و المُحصنة التي أحصنها زوجها .. فالمعنى أنّهنّ أحصِنّ بالزّواج .. و المرأة تكون مُحصَنة بالإسلام و العفاف و الحرّيّة و التّزويج .. وقوله تعالى [ فَإذا أحْصنَّ فإن أتيْنَ بفاحِشةٍ فعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ ] فإنّ اِبن مسعود .. قال : إحصانُ الأمة إسلامها ، و كان اِبن عبّاس .. يفسّره : فإذا أحصِنّ بزوج .. و قال الزّجّاج في قوله تعالى [ مُحْصِنِينَ غيْرَ مُسَافِحِينَ ] ، قال : متزوّجين غير زناة و .. قال الأزهري : والأمة إذا زُوِّجت جاز أن يُقال قد أحصنت لأنّ تزويجها قد أحصنها ، و كذلك إذا أعتِقَتْ فهي مُحصنة لأنّ عتقها قد أعفّها ، وكذلك إذا أسلمت فإنّ إسلامها إحصان لها .. و الحواصِن من النّساء الحبالى "
 . فما مدى تأثير هذا التنوّع و الاختلاف في تعريف الإحصان على المقالات الفقهيّة و التفسيريّة المالكيّة ؟ و ما مدى التزام سحنون و القرطبي و سلفهما بأسلوب القرآن في استخدام هذا الّلفظ ؟
          ولقد وُسِمت عقوبة الزّنا في الآية بالعذاب . وهو معنى عامّ يحيل على سائر آيات الأحكام في الزنا لتمييز المقصود منها تحديدا . و لقد أكّد تعريف الخطاب للفظ العذاب بأنّ القرآن قد أسبق سنّه في إحدى الآيات .
          و لو كان المقصود بالعذاب الأذى أو الحبس ، أو الرّجم المنسوب إلى الرّسول فكيف يمكن  أن يتنصّف ؟ إلاّ أن تكون هذه الآية تالية في النّزول للحكم الوارد في سورة النّور ، و هو أرجح المحامل منطقيّا ، فيكون المقصود بالعذاب هو جلد الأمة المتزوّجة ، في حال زناها ، خمسين جلدة بما يعدل نصف عقوبة الحرّة المتزوّجة . و تتأتّى رجاحة هذا المذهب ، في تقديرنا ، من كون الجلد هو العقوبة الوحيدة القابلة للتّنصّف ، و من  كون القرآن قد كنّى عنه بالعذاب كما رأينا في قوله [ وَ لْيَشهَدْ عَذابَهُمَا طَائِفة مِنَ المُؤمِنِينَ ] 
. 

          
و يعود تمييز الخطاب في أحكام الزّنا بين الحرائر و الإماء في تقديرنا إلى سببين رئيسيين :       

          أوّلا : أنّ الزنا كان مهنة لبعض الإماء كما بيّنّا في مقام عرضنا لمواقف العرب القدامى منه ، حتّى أنّهنّ تمادين في هذا الدّور بعد ظهور الإسلام إلى أن ألغته الأحكام القرآنيّة . فرأى القرآن أنّ من حسن السّياسة في الدّعوة إلى الإسلام و الترغيب فيه أن يتدرّج في إلغاء هذا العرف لتعوّد العرب عليه واستمتاعهم به و استرزاقهم منه .

 ثانيا : أنّ القرآن كان مدركا لجور النظام العرفيّ العربيّ القديم على الإماء بتمكين سادتهنّ من إكراههنّ على الزّنا ، فعالج المسألة بثلاثة إجراءات تشريعيّة أوّلها ما ذكرناه من تنصيف العقوبة لمن تزوّجت من المملوكات فزنت . و ثانيهما توقّفه في هذه الآية عن إرساء حدّ للزّانيات الأبكار ، و لقد حملنا على هذا المعنى الأسلوبُ الشرطيّ المستعمل في قوله [ فإذا أحْصِنَّ فإنْ أتيْنَ بفاحِشةٍ  فعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى المُحصَناتِ من العَذابِ ] أي أنّ القرآن قد جعل الزّواج شرطا لإقامة حدّ الزّنا على المملوكات . وورد ثالث الإجراءات التشريعيّة القرآنيّة في سورة النّور ساعة نهى الخطاب ، كما سيأتي ، عن إكراه الإماء على الزّنا .

و يتبيّن جليّا أنّ هذه الآية قد زادت في تخصيص خطاب سورة النّور ، المعمّم للحدّ على كلّ الأطياف الاجتماعيّة ، من خلال تنصيفها لحكم الحواصن من الإماء و إشارتها إلى درء الحدّ عن المملوكات الأبكار . 

         و يقابل هذا الغموض في أحكام الزنا ، المُتأتي أساسا من عموميتها و من التباسها بمشاغل الجماعة المُحاورة لها ، وضوحٌ في باقي الآيات ، و بألفاظ أقلّ حدّة من عبارتي " الزنا " و " الفاحشة " . فأيّ دور نهضت به هذه الآيات في تحديد معنى الزنا و تبرير تحريمه ؟ و ما مدى إسهامها في مُكافحته ؟ و ما هي دلالات الألفاظ المستخدمة فيها للتعبير عن الزنا ؟   
       1 - 2 - 3 /  حفظ الفرج


كنّى الخطاب القرآني عن الزنا ، بعد " الفاحشة " ، بعبارة " حفظ الفرج" في أربعة  سياقات شملت تسع آيات وردت اثنتان منها في سورة النّور / 24 ( الآيتان 30 - 31 ) و أخرى في سورة الأحزاب / 33 ( الآية 35 ) و ست أخرى موزعة بالتساوي بين سورتي " المؤمنون " / 23 ( الآيات 5- 6 – 7 ) و"المعارج " / 70 ( الآيات 29 – 30 – 31 ) .

 و معنى الفَرْجِ عند اِبن منظور هو : " العورة : والفرج شِوَارُ
 الرّجل و المرأة ، والجمع فروج . والفرج اِسم لجمع سوءات الرّجال و النّساء .. ، وما حواليها كلّه فر ج .. وفي التّنزيل .. ( وَ الَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ) ، قال الفرّاء : أراد على فروجهم يحافظون "
 .


           وحفظ الفرج إنّما يكون عن الزنا ، فالاِستعمالان ( حفظ الفرج و الزنا ) شديدا التّقارب في المعنى لولا أنّ العبارة الأولى أكثر لينا من عبارة الزنا الواردة لما تحمله من شحنة تهجينيّة. و أنّ الغاية الوقائيّة والوعظيّة من هذه الآيات  لم تستدع لفظ الزّنا باعتباره يدلّ على الخطيئة نفسها .


و لقد انقسمت دلالات استعمال القرآن لعبارة " حفظ الفرج " هذه إلى ضربين أدّى كلّ منهما دورا مخصوصا في مكافحة الزنا . فاشتمل أوّلهما على أمر جامع و ملزم للمؤمنين و المؤمنات بحفظ فروجهم عن الوطء المحرّم ، و بالتوقي منه حين يستأصلون أهمّ أسبابه و هو النظر المعتبر قناة الشهوة. و قد عبّرت عن هذه المقاصد الآية الواردة في سورة " النّور " . و اختصّ ثانيهما بتمييز الوطوءات الشرعيّة من الوطوءات الفاسدة ، و بتعظيم المؤمنين المتعفّفين عن الوطء المحرّم ضمن الآيات الواردة في سور " الأحزاب " و " المؤمنون " و " المعارج " .     


و لقد رأينا أن نفرد الآية المشتملة على أسلوب الأمر بالشرح و التحليل لنكشف مدى موافقتها للنّصوص التي نهت عن الزنا بلفظه ، و لندرك إضافتها عليها خصوصا على مستوى الإجراء المسنون فيها لمكافحة أهمّ دواعي نشوب العلاقات الجنسيّة الفاسدة . ثمّ نعرض بقيّة الآيات التي أثنى فيها الخطاب القرآني على المؤمنين المتعفّفين عن الوطء الفاسد لنبيّن دلالات أساليبها على الزّنا و دورها في رسم حدوده . 

         ● قوله :[ َ قلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَ يَحْفظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِك أزْكَى لَهُمْ إنَّ اللهَ خبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ (30) وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفظنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أوْ آبَائِهِنَّ أوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أوْ أبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أوْ إخْوَانِهِنَّ أوْ بَنِي إخْوانِهِنَّ أوْ بَنِي أخوَاتِهِنَّ أوْ نِسَائِهِنَّ أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُنَّ أوِ التابعِينَ غيْرِ أولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أوِ الطِّفلِ الذِينَ لَمْ  يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إلَى اللهِ جَمِيعًا أيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ (31) ] 
 .
          بُدِئَ الخطاب في الآيتين بفعلِ أمْرٍ للرّسول بأن يطلب من المؤمنين و المؤمنات غضّ البصر
 عمّن يحرم عليهم و عليهنّ من النّساء و الرّجال ، و حفظ الفرج عن الزّنا . غير أنّه لئن ورد التكليف في المقامين بنفس الألفاظ و نفس الأسلوب تقريبا فقد حث القرآن المؤمنات على التوقي من الزّنا أكثر ممّا حث المؤمنين ، فلم يكتف الخطاب بتقديم المرأة على الرّجل في سنّ حدود الزنا كما رأينا في آيات الأحكام من سورتي " النّور " و " النّساء " بل أمرها في هذه الآية  بالاختفاء خلف الخُمُر لتجنيب الرّجال الأجانب من غير المحارم محنة الشغف بجمالهنّ و مفاتنهنّ الموقعة في الخطيئة . و الخُمُرُ جمع خِمارٍ و " التّخمير التّغطية ، و يقال خمّر وجهه .. و الخِمْرة الاِستخفاء .. وخمَر الشّيء .. ستره .. و الخمار للمرأة هو النّصيف
 ، و قيل : الخمار ما تغطّي به المرأة رأسها.. و تخمّرت بالخمار .. : لبسته ، وخمرت به رأسها : غطّته "
 . و يُفهم من هذه التعريفات أنّ الاختمار يكون بكساء تضعه المؤمنات ليخمرن به شعورهنّ أي ليحجبنها عن الأبصار . ثمّ يرسلن ذلك الخمار على جيوبهنّ . و الجيب هو " جيب القميص و الدّرع و الجمع جيوب . و في التّنزيل .. [ وَ لْيَضْرٍبْنَ بخمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهِنَّ ].. وجيّبته : جعلت له جيبا "
.


          فكأنّنا بالقرآن يجعل من ستر الجزء العلوي لجسد المرأة ، باعتباره واجهة الأنوثة و الإغواء ، درعا أخيرة أمام فاحشة الزنا بعد أن أمر المؤمنين و المؤمنات بغضّ أبصارهم عن بعضهم البعض . فيصطدم تحديق العادين بالحجب المسدلة على الأعضاء المشتهاة في المرأة . و الواقع أنّ هذا الإجراء التشريعيّ يمثل نظاما وقائيّا كفيلا بالتخفيف من ظاهرة الزّنا .


 إلاّ أنّ الخطاب لم يسنّ في الآيتين أيّ عقوبة للعصاة و لا حتّى توعّدهم بجزاء آجل إذ يبدو أنّه قد استغنى عن الحدود بما سنّه و أكّده في آي الأحكام من سورتي " النّور " و " النساء ". فاكتفى بالنهي عن الزنا و بيّن السّبيل الضامنة للحدّ منه بإزالة داع من أوكد دواعيه . 


و كما نهى القرآن عن الزّنا وسنّ له الأحكام فقد رسم له حدوده في سورتي " المؤمنون " و"المعارج " ساعة عيّن للمؤمنين من يجوز لهم وطؤهنّ ممّن يحرمن عليهم مطلقا . 
          ● [ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( 5 ) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( 6 ) فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ ( 7 ) ] 
                
         ● و قوله : [ والَّذيِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( 29 ) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْر مَلُومِينَ ( 30 ) فمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( 31 ) ] 
 . 

        كرّر القرآن كما هو معلوم آيات سورة " المؤمنون " بذات الألفاظ و التراكيب في سورة " المعارج . و يعود أسلوب التكرار
 في تقديرنا بالأساس إلى أهمّيّة محتوى الآيات في التوقّي من الزّنا .

و لقد رغب الخطابُ المؤمنين في هذا السّياق ، شأنه في سورة " الفرقان " ، في التّحلّي بصفات سنّها لهم وفرضها عليهم ، منها حفظ الفرج عن الزنا فتوسّل لذلك ، مرّة أخرى ، بأسلوب التّراكيب الموصوليّة المعطوفة على بعض ، فوردت جميعها مقدِّرة عن ( المُؤْمِنُونَ ) ، مثلما قدَّرت عن (عِبَادُ الرَّحْمَانِ ) في " الفرقان " . وجزاء التّحلّي بهذه الصّفات ، حسب الوعد القرآنيّ ، هو وراثة  جنّة الفردوس
 الّتي كنّى  عنها الخطاب في  " الفرقان " بالغرفة 
. 

          ولقد تميّز ذكر الزنا في سورتي" المؤمنون" و " المعارج " عن سائر التّعرّضات باِستغراقه في كلّ منهما لثلاث آيات بتمامها  فذُكر في الأولى منها حفظ الفرج كشرط من شروط الفلاح للمؤمن ، و ذكر في الثّانية الرّخص الممنوحة للمؤمنين لتلبية رغباتهم الجنسيّة ، ثمّ أشار في الآخرة  إلى عقوبة المخالف دون أن يصرّح بها ، فمن لا يحفظ فرجه عن المحارم فهو عادٍ حسب التّعبير القرآني . والعادي عند اِبن منظور هو : " الظّالم .. وأصله من تجاوز الحدّ في الشّيء .. وقوله عزّ وجلّ [ فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ ] أي المُجاوزون ما حُدَّ لهم وأمروا به "
 . فحدّدالقرآن في هذه الآيات الحالات التي يصير فيها وطء الرّجل للمرأة زنا حين ضبط له هويّة النّساء اللاّتي لا يجوز له وطء سواهنّ ، فحصر معنى الزنا في كلّ وطء ينشب خارج ضابطي الزّواج و ملك اليمين .         


          و لئن تشدّد القرآن في الحكم على الزّناة في بعض المقامات فإنّه طالما اختار اللين و الوعظ سبيلا لكف المؤمنين عن الوطء المحرّم ، كما في هذه الآيات ، وهو ما يكشف عن اِزدواجيّة الأسلوب القرآني في صرف المؤمنين عن الزنا بالتّرغيب و التّرهيب .

          ولكن يبدو أنّ الخاصيّة الأهمّ في آيات الزنا من هاتين السّورتين و في سياقهما بشكل عامّ هي أنّ الخطاب يتوجّه فيهما إلى عموم المؤمنين دون تمييز بين الرّجال والنّساء . فهو ، في ظاهره ، يحتمل أن يكون موجّها إلى الجنسين خصوصا وأنّ هذا الاِستعمال شائع في القرآن . ولو يصحّ هذا المعنى فإنّ التّسرّي
 يصير من حقّ المرأة مثلما هو من حقّ الرّجل بما أنّ المؤمنين ، في الآية ، غير ملومين على نكاح ما ملكت أيمانهم .

          و لئن توفرت  في هذه الآيات بعض الإشارات التشريعيّة الحاسمة في الزّنا فقد وردت في مقام عرض صفات المؤمنين المفلحين ، أكثر ممّا وردت في ذمّ هذا الفعل أو الحكم على آتيه . و يمعن القرآن ، بهذا الأسلوب ، في التنفير من الزنا وإن لم يصرّح بتحريمه .  

         و تؤكّد الآية الثالثة و الثلاثون من سورة " الأحزاب " هذا المنحى القرآني في  الاقتصار على مخاطبة ضمائر المؤمنين لترغيبهم في  ترك الزنا دون أي إشارة جزائيّة بالعذاب البدني أو المعنوي العاجل أو الآجل .

          ● قوله : [ إنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالقَانِتِينَ وَالقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ وَالمُتَصَدِّقِينَ والمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ] 
 . 

         لئن وُسِمت سورة الأحزاب التي تضمّنت هذه الآية  باِسم المعركة الّتي خاضها المسلمون في مواجهة قريش و أحلافها من اليهود و الأعراب فإنّها لم تتمحّض لعرض أحداثها ، فقد عرضت ، فوق عقائد أعداء الدّعوة ممّن وُسِموا بالمنافقين، إلى جملة من الأحوال الشّخصيّة للرّسول ولجماعته . و لقد تُرجمت هذه المقاصد منذ الآية الثّامنة و العشرين من السّورة حينما تحوّل الخطاب إلى نساء النّبيّ فاِستغرقت محاورتهنّ سبع آيات خُيِّرن فيها بين المكوث تحت الرّسول أو مفارقته ، وحُذِّرن من الإساءة إليه .
          ثمّ تعمّم هذا الخطاب في الآية الخامسة والثّلاثين على المسلمين والمسلمات  مبيّنا أنّ من يتحلّى بما ذكره من خصال يُغفر له ويُجزل له الثّواب ، ومنها حفظ الفرج عن الزنا . فدأب القرآن على اِستخدام نفس لفظ سور " النّور " و " المؤمنون " و " المعارج " في التعبير عن الوطء الفاسد ، ثمّ احتفظ بأسلوبه في صياغة النّهي عن الزنا و الحثّ على هجره ضمن جملة من القيم يعقد المرء عليها سيرته و سريرته حتّى تكتب له النّجاة من العذاب المرصود بعد الموت ، فوافق بذلك أساليب الآيات المعبّرة عن الزنا بلفظه الواردة في كل ّ من سور " الإسراء " و " الفرقان " و " الممتحنة " .

          واللاّفت أنّ الخطاب قد ورد في هذه السّورة كأليَن ما يكون فلم يذكر الزنا بلفظه و لم ينه عنه و لم يرصد لآتيه عقوبة آجلة أو عاجلة ، بل اقتصر على اِعتبار التّعفّف عنه كافلا للفلاح بنيل المغفرة و النعيم الموعود بالغيب .
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ذكِرت مادّة ( بغي ) في القرآن بمعنى الزنا في آيتين هما الآية العشرون من سورة " مريم " في قوله : ( قالَتْ أنَّى يَكُونُ لِي غلاَمٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشرٌ وَ لَمْ أكُ بَغيًّا ) ، و في الآية الثالثة و الثلاثين من سورة النّور في قوله : [ وَ لْيَسْتعْفِِفِ الَّذِينَ لاَ يَجدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللهُ مِنْ فضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيْرًا وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَ لاَ تُكْرِهُوا فتَيَاتِكُمْ عَلَى البغَاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فإنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غفورٌ رَحِيمٌ ] 
 .

          و نقتصر على عرض الآية الواردة في سورة النّور لاشتمالها على حكم فرعيّ في الزّنا و لاكتفاء القديسة مريم بنت عمران في السّورة الموسومة باسمها بتبرئة نفسها من صفة البغاء دون أن يذكر الخطاب موقفه منه .
          و لقد ورد النّهي عن الزنا في آية " النّور " ضمن سياق طغى عليه الإنشاء الطّلبي أمرا و نهيا ، فدعا الخطاب في أوّلها غير المقتدرين على الزّواج من المؤمنين إلى التّعفف عن الزنا حتّى يصادف ميسرة من فضل الله يحقق بها وطره ، ثمّ تحوّل إلى الحث على التّفضل على الرّقيق و مُكاتبتهم لإعتاقهم .

          و لكن سرعان ما عاد إلى الزنا ليسدّ إحدى ذرائعه بالنّهي عن إكراه الأسياد لإمائهم على البغاء . و " بغت الأمة .. عهرت و زنت .. و .. البغايا الإماء لأنّهنّ كنّ يفجرن .. و .. بغت المرأة إذا زنت .. وباغت المرأة .. إذا فجرت .. و في التّنزيل العزيز [ وَ لاَ تُكْرِهُوا فتَيَاتِكُمْ عَلَى البغاءِ ] . و البغاء الفجور .. و لا يُراد به الشتم "
.

          و يؤكّد هذا النّهي تفشي ظاهرة الاِتّجار الجنسي بالإماء في العصر الذي شهد نزول القرآن . فسعى الخطاب ، في زعمنا ، إلى إعفاء الإماء من هذا المغرم من جانب ، وقطع السّبيل أمام إحدى ذرائع الزنا من جانب آخر . ثمّ برّأ الإماء من إثم الزنا في حال الإكراه و وعدهنّ بالمغفرة في قوله :[ وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فإنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غفورٌ رَحِيمٌ ] . غير أنّه أضرب عن الحكم على المكرِهين ، و هي مسألة لافتة خصوصا إذا ما اِستحضرنا تشدّده مع الزّانيات و الزّناة في جلّ ما عرضنا من أحكام . و لعلّ أقرب تفسير لهذه المفارقة هو ما ذكرناه من سياسة المراحل التي انتهجها القرآن في تعديل الموقف العرفي العربي من الزّنا . 

    1 - 2 - 5 / رَمْيُ المُحصنات


        مثلما غلّظ القرآن عقوبة الزنا فقد زجر المؤمنين عن رمي بعضهم  بعضا به فتعرّض الخطاب إلى مسألة رمي المحصنات في ثلاث مناسبات وردت جميعا في سورة النّور ( الآيات 4 و 6 و23 ) . 

         فاحتمل تكرارها في كلّ مرّة أحكاما أو معاني مخصوصة ، فسنّ الخطاب في السّياق الأوّل ( الآيتان 4 و 5 ) أحكام من رمى امرأة أجنبيّة
 محصنة بالزنا ، ثمّ استثنى في الآيات ( 6 و 7 و 8 و 9 ) من هذه الأحكام الرّجال الذين يرمون حلائلهم ، و أضاف في الآية الأخيرة على حكم القذف حكما غيبيّا على الرّماة بالزنا . و يهمّنا من هذه التعرّضات السّياقان الأوّلان لما تضمّناه من حدود .

       ● قوله : [ وَ الذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتوا بأرْبَعَةِ شهَدَاءَ فاجْلِدُوهُمْ ثمَانِينَ جلْدَة وَ لاَ تَقبَلُوا لَهُمْ شهَادَة أبَدًا وَ أولئِكَ هُمُ الفَاسِقونَ ( 4 ) إلاّ الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ و أصْلَحُوا فإنَّ اللهَ غفورٌ رَحِيمٌ ( 5 ) ]
 . 

          تلت هاتان الآيتان في ترتيب المصحف الإمام سياق أحكام الزنا الذي عرضناه آنفا ( الآيتان 2 و 3 ) . و قد سنّتا حُكمين لمن يرمي امرأة محصنة دون أن يُسند دعواه بأربعة شهداء . فيُجلد ثمانين و لا تقبل شهادته سائر أيّامه إلاّ أن يتوب " مِنْ بَعْدِ ذلِكَ " و يُصلح أي أن تطابق سيرته النموذج السلوكي الإسلامي المنشود . 

        و لقد ورد هذا الحكم خاصّا في النّساء المحصنات يُقذفن . فلم ينصّ بيان الآية على حكم الرّجل يرمي الرّجل بالزنا أو المرأة ترمي الرّجل ، و يعود ذلك في زعمنا إلى ما أشرنا إليه من ارتباط سلامة العرض و نقاوة النّسب بالنّساء . و يؤكّد هذا الموقف القرآني انفتاح أحكامه ، أوان تشكّلها ، على مشاغل مجتمع الدّعوة و خصائصه النفسيّة و القيميّة .

        إلاّ أنّ عموم هذا الحكم قد أفرز إشكالا تشريعيّا هو وضعيّة الرّجل يرمي زوجته بالزنا و لا يوفّر الشهود ، هل يجلد ثمانين و لا يُنظر إلى قوله و قد تجشم المخاطرة بعرضه و أسرته ؟ أم يُصدَّق على المرأة فيُقام عليها الحدّ رغم احتمال براءتها ، و احتيال الزّوج في توريطها لمأرب ما ؟ 

        و لقد استجاب القرآن إلى هذا المطلب التشريعي فرأب الصّدع و سدّ الثغرة حين منح للزّوج القاذف و للزّوجة المقذوفة رخصة للإفلات من الحدّ .


        ● قوله : [ وَ الذِينَ يَرْمُونَ أزْواجهُم وَ لمَْ يَكُنْ لَهُمْ شهَدَاءُ إلاَّ أنْفسُهُمْ فشهَادَة أحَدِهِمْ أرْبَعُ شهَادَاتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 6 ) وَ الخامِسَة أنْ لَعْنَة اللهِ عَلَيْهِ إن كاَنَ مِنَ الكَاذِبِينَ ( 7 ) وَ يَدْرَأ عَنْهَا العَذابَ أنْ تشهَدَ أرْبَعَ شهَادَاتٍ باللهِ إنّهُ لَمِنَ الكَاذِبينَ ( 8 ) وَ الخامِسَة أن غضبَ اللهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( 9 ) ] 
 .

          فإنْ رَمَى الزّوجُ قرينته بالزنا و لم يُحضر الشهداء و أراد الإفلات من الحدّ فعليه أن يَشهد أربع مرّات على صحّة دعواه ، ثمّ يلعن نفسه في الخامسة إن كان قد افترى عليها .

          و بقيام هذا الرّكن يحقّ الحدّ على المرأة . غير أنّ الخطاب قد منحها بدورها رخصة درء العقوبة عن نفسها متى نقضت شهادات الزّوج بأربع تقيمها على كذبه و تخمّسها بالدّعاء على نفسها بغضب الله إن كان من الصّادقين . إلاّ أنّ النصّ لم يحدّد للزّوجين مصير عقدة نكاحهما بعد المُلاعنة . هل تبقى قائمة بينهما ؟ أم يفترقان بطلاق أو بغيره ؟

******

          اتسم إذن الموقف القرآني من الزنا بالشدّة و الحيطة . فاعتبر إتيانه انتقاصا من إيمان الفرد و من مكانته الاجتماعيّة في الأرض أو عند ربّه في عليائه ، و عُدَّ آتيه مارقا عن النظام القيمي الذي يمثل في التصوّر الإسلامي العقد الأمتن المبرم بين مكوّنات الجماعة و بينها و بين ربّها . 

             و دلّ هذا الحرص القرآني على مكافحة الزنا على استفحاله في الفضاء العربي الذي ظهر فيه الإسلام . و أكّد ، في الآن ذاته ، على موافقة القرآن من حيث المبدأ للأعراف العربيّة القديمة و للدّيانتين الكتابيّتين في الموقف من الزنا سياسة منه في استقطاب أهلها إلى الإسلام .
        و رغم هذا الموقف القرآني المُجاري في بعض مبادئه العامّة للأعراف و المعتقدات السّائدة فقد تفرّد إلى حدّ كبير بمنهج خاصّ في إرساء أحكام الزنا و في أساليب التوقي منه . فوسّع على الرّجال في رخص المتعة الجنسيّة ساعة رفع عدد الزّوجات من واحدة إلى أربع، و حين أباح لهم التّمتّع بملك اليمين من الإماء بغير قدر مشروط . و نوّع في الحدود و الأحكام التي تداولت بين ما هو محدّد و مُقدّر كالجلد ، و ما هو عامّ  كالحبس والإيذاء .  


        ثم اشترط في إقامة حدّ الزنا شهادة أربعة رجال عليه ، و سنّ حكما لمن أدلى بشهادة فاسدة تشدّدا منه و تغليظا حتّى لا يفشو التّماشق بين المسلمين بالزنا ، و حتى يقلّل من فرص إثبات الحدّ . و قضى بعزل الزّناة عن الجماعة المؤمنة بعدم مناكحتهم . 

        و أفاد الخطاب القرآنيّ العامّ في الزّنا بأنّ الحدّ يقام كاملا على الرّجال أحرارا و مماليك و على الحرائر ، و ينصّف للأمة المحصنة ، و يُدرأ عن المملوكة إن كانت بكرا أو أكرِهت " على البغاء " . 
         و بالإجمال فقد أثبت القرآن للزنا نوعين و ركنين و سنّ له سبعة أحكام وردت جميعها في سورتيْ النساء و النور .

          فنوعاه هما : زنا الأحرار و الحرائر ، و زنا المحصنات من الإماء .

         و رُكناه هما : نشوب فعل الوطء بين رجل و امرأة أجنبيين عن بعضهما أي أنّه لا يجمعهما عقد نكاح أو علاقة مُلكٍ ، و ثبوته بأربعة شهداء .

         و أمّا أحكامه فتنقسم إلى صنفين ، خمسة منها خاصّة بالزّناة و اثنان بمن يرمون المحصنات به دون بيّنة . فوردت ثلاثة من حدود الزنا في سورة النساء و هي الحبس و الأذى للأحرار ، و نصف العقوبة للإماء المتزوّجات ، و شُرِّع الآخران في سورة النور بجلد الزاني و الزّانية مائة جلدة  و الامتناع عن مُناكحتهما . غير أنّ النّصّ لم يكد يحمل أيّ قرينة أو إشارة قاطعة إلى إحكامه لأحد هذه الحدود دون غيره أو إلى إقامته لها جميعا على الزّناة ، باستثناء ما أشرنا إليه من تركه لحكم الحبس مفتوحا و قابلا للتعديل .

         و ورد حدّا الصنف الثاني في الرّمي بالزنا ، فعمّ الأوّل كلّ من يرمي ، دون بيّنة ، امرأة أجنبيّة محصنة فيُجلد ثمانين . و خصّ الثاني الأزواج يرمون قريناتهم دون شهداء فيلاعنونهنّ .     

          و يدلّ تنوّع أحكام الزنا في القرآن و تداولها بين شتّى العقوبات و المقادير على مرونة تعاطيه مع الواقع السّائد و على رغبته في مُكافحة الوطء المحرّم دون إفراط في الرّدع . فلم يقض أبدا على الزّناة بالموت كما شرّعت التوراة أو بعض أتباع المسيح ، بل لقد حرّم على العرب التوقّي من الزنا بوأد البنات .

 
و رغم أنّ القرآن قد اعتبر التّعفف عن الزنا شرطا من شروط الإيمان فإنه لم يكفّر مقترفه و إنما اكتفى بتوعّد الزّاني المستتر على فعله بالجزاء الغيبي الآجل و عقاب من انكشف أمره عقوبة مادّيّة عاجلة ، و أبقى باب التّوبة مفتوحا للجميع ذلك أنّ آيات الزنا الثلاث من سورة النّساء مثلا قد " أنشأت نصّا جامعا لأحكام الحدّ في الزنا و هي حسب رأينا مراوحة بين التّعسير و التّيسير . بل هي إلى التيسير أميل إذا ما اعتبرنا معاني التوبة التي انغلقت عليها الآيتان الأوليان من النّساء "
.

          و لئن كانت هذه الأحكام موجّهة في عمومها إلى الرّجل و المرأة على السّواء لأنّ فعل الزنا لا يتحقّق إلاّ باجتماعهما عليه فإنّ القرآن قدّم النساء فيه و احتاط منهنّ أكثر من حيطته من الرّجال بسبب دورهنّ الأساسيّ في حفظ الأنساب . 


          فقدّمهن الخطاب في حكم الجلد من سورة النّور ، و حكم عليهن في الآية الخامسة عشرة من سورة النّساء دون الرّجل ، وطالبهن بعد ذلك بضرب الخمر على الجلابيب لستر المفاتن التي تمثل بؤرة الغواية و داعي الزنا ، و اشترط عليهن التّعفّف عن الوطء الحرام ليُُجَزْن بالالتحاق بالجماعة المؤمنة ، و أعفى ، في مقابل ذلك ، الرّجل. ثمّ توجّه بالخطاب في سائر آيات الزنا إلى الجنسين معا باعتبار أنّ الخليط منهما يخاطب بصيغة الجمع المذكّر .  

          و إذا كان القرآن قد سنّ للزنا أربعة أحكام فقد نهى عنه و وعظ بهجره في أربع عشرة آية بما يدلّ على أنّ الحيطة منه أوكد عنده من الاقتصاص من آتيه . و يوحي ورود آيات الأحكام في الزنا أقلّ تفصيلا من آيات النّهي بأنّ العقوبة لم تكن الطّلبة الأساسيّة للقرآن . و إلاّ يكن ذلك فكيف يقرّ السّلف بأنّ القرآن نصّ تشريعيّ بامتياز ثمّ يكتفي بإجمال الأحكام في الزنا رغم الحاجة إلى أن يكون أسلوب إجرائها محدّدا و مفصّلا ؟         

          و لكن رغم تفرّد القرآن إلى حدّ كبير في منهج التعامل مع الزنا و أحكامه فقد كانت له ، كما أشرنا ، مُوافقات مع الأعراف العربيّة القديمة و مع الدّيانتين السّماويّتين
 السّابقتين له خصوصا على مستوى الموقف المبدئيّ منه لما ثبت من استبشاع هذه الجهات الأربع و تحريمها له . كما أنّه وافقها في الغايات من تحريمه المتمثّلة أساسا في اعتبار دونيّته و مناقضته للمنظومة الأخلاقيّة التي تواطأت على إرسائها ، و في تأثيره في اتّصال الأنساب ، " فالتشريعات القرآنيّة إنّما عمدت إلى تعديل العرف السّائد و تغيير بعض جزئيّاته أكثر ممّا أرادت الإلغاء التامّ لقواعد هذا العرف "
 .
          ولكن يبدو أنّ القرآن قد تأثّر بالتوراة في سنّ أحكام الزنا أكثر من الإنجيل و من الأعراف العربيّة القديمة خاصّة على مستوى توسّله ، شأن شريعة النبيّ موسى ،بالأسلوب التشريعي في سنّ الأحكام . و نزعم أنّ السّبب الأصلي لهذا التوافق هو وجود اليهود ضمن الجماعة المسلمة في المدينة و قدرتهم على التأثير ، لمكانتهم الرّفيعة بين الأوس و الخزرج ، و لنفوذهم الدّيني و الاقتصادي على سائر الطبقات الاجتماعيّة المؤلّفة للجماعة اليثربيّة قبل حلول النبيّ و جماعة المسلمين بينهم . فكان القرآن يحاورهم جميعا و هو يقدّ لهم أحكامهم في الزنا . و أمّا النصارى فقد كان حضورهم ، في الفضاء العربي الذي شهد الوحي ، هامشيّا إلى حدّ ما مقارنة بالحضور اليهودي ، فلم يحتف القرآن بديانتهم احتفاءه باليهوديّة .

          تراوحت إذن مواقف الأعراف العربيّة القديمة و الكتاب المقدّس بعهديه و القرآن من الزّنا بين التوافق و الاختلاف فاجتمعت إجمالا على تحريم الزنا و لكنها اختلفت في تحديده وفي ضروب أحكامه ، حتى أنّ الاختلافات قد استشرت في الموقف الواحد كما بيّنّا من مخالفة أتباع المسيح لوصايا نبيّهم  ، وهذا دليل على صعوبة انضباط الإنسان بقانون شموليّ منغلق ، و على تأثره بحركة التّطوّر الحتمي التي يشهدها بصورة مطردة . فكان على الأعراف و الأديان أن تجاري هذا القانون الطبيعي حتّى تحتفظ بشرعيّتها و من ثمّ سيادتها على الجماعات . 

          و إذا كانت هذه حال المواقف المبدئيّة للأعراف و لأتباع الديانات السّماويّة الحاضرة في القرآن في مراعاة تبدّل حاجات الإنسان و هي ترسي أحكام الزنا فكيف ستكون الفهوم و الممارسات التاريخيّة بعد انقطاع الوحي و استمرار حركة التطوّر العمراني ؟
                                                    انتهى الفصل الأوّل

الفصل الرّابع و الأخير:
      4 / تأثير الواقع في توجيه التعامل مع النصّ


أشرنا في غير مقام من البحث إلى أنّ طائفة من الأحكام القرآنيّة قد تنزّلت استجابة إلى اقتضاءات واقع جماعة النّبوّة المتنامي و المنفعل بعدّة عوامل نفسيّة و عمرانيّة مخصوصة ، كما ذكرنا بأنّ توقف المَعين التشريعي المقدّس بوفاة الرّسول قد أوقع الخلف في معضلة تشريعيّة معقدة تمثلت في تحديد المصدر المكافئ للوحي حتى يحلّ محلّه في إرساء الأحكام لما يستجدّ في الواقع من نوازل . فتواطأ الأصوليون و الفقهاء على مصادر التشريع الأربعة المعروفة و انتهوا كما بيّنّا في الفصلين السّابقين إلى تحكيم الرّأي فيها . ثمّ واجهوا الواقع  و سعوا إلى ضبطه  بالاحتكام إلى هذا المنهج ، فكان محتّما أن تنفعل الأحكام الفقهيّة / العقليّة الطّيّعة بالواقع و تتأثر به جرّاء الجدليّة الكثيفة الناشبة بينهما .



 و أشرنا أيضا إلى استفحال ظاهرة العدول عن النّصّ في مقالات " المدوّنة " و " الجامع " في أحكام الزّنا ، و وعدنا بإفراد هذا الفصل لمحاصرة أهمّ العوامل الواقعيّة / التاريخيّة الآيلة بالمالكيّة إلى هذا العدول و مقاربتها و النظر في مظاهر تأثيرها في تعامل الفقيه و المفسّر مع أحكام النّصّ ومقاصده و نتائجها. فما هي أهمّ تجلياّت ظاهرة تأثير الواقع في توجيه التعامل الفقهي و التفسيري المالكي مع أحكام النّصّ في الزنا و ما تعالق معه من مجالات تشريعيّة ؟ و ما هي دوافعها ؟ 



و لقد أدرك الفقهاء - دون شكّ - هذه الظاهرة و تفاعلوا معها من خلال تجربتهم في الإفتاء والقضاء و التصنيف ، و علموا أنّ كثيرا من طوائف المسلمين لن تستسيغ مفارقتهم للنّصّ لسببين أساسيين ، أوّلهما : ما ذكرناه من قداسة القرآن و شموليّته و عصمته و مكانته عند المتعبّدين التي أرساها الفقهاء والمفسّرون و الأصوليون أنفسهم . و ثانيهما : أنّ العدول الفقهي عن أحكام النّصّ سيضرّ في بعض جوانبه بمصالح بعض الأطياف المكوّنة للاجتماع الإسلامي ، لفائدة طبقة السّيادة و القيادة . فما هي أهمّ أدوات الفقهاء عامّة و المالكيّة خاصّة في تجاوز هذه العقبات بتطويع الأحكام لمتطلّبات الواقع كما تصوّروها ، و الاحتفاظ بقداستها في الآن ذاته ؟ 


غير أنّه لئن أوحت عبارة " الواقع " بأنّها تحيل على الظواهر التّاريخيّة المادّيّة فإنّها تعني عندنا أيضا في هذا المقام الدّوافع الذاتيّة الموجّهة لتعامل الفقيه أو المفسّر مع النّصّ باعتبار أنّ القناعات الخاصّة و التركيبة النّفسيّة للإنسان هي في الواقع حصيلة تجربته التاريخيّة ، و لذلك فإنّنا لن نفرّق بين الدّوافع الذاتيّة و الموضوعيّة لأهل الفقه ، إذ لا شكّ عندنا أنّ الفقيه يعبّر في جانب كبير من مقالاته عن قناعات الجماعة وميولاتها الكامنة فيه ، و أنّه انطلق في استنباط الأحكام التشريعيّة من تفاعل إيجابيّ مع مطالب جماعته و فهم عميق لخصائصها النفسيّة و الثقافيّة ، فدفعه التصادم مع الأحكام القرآنيّة و النّبويّة المنغلقة و المتشدّدة - في الزّنا خاصّة - إلى تأويلها أو تعطيلها أو تعديلها بأدواته الفقهيّة للتخفيف من إقامة الحدود خاصّة بعد التحوّل الحضاري العميق الذي شهده المسلمون إثر الفتوحات ، و الذي كان من أهمّ مظاهره توفر أسباب الزّنا بتكاثر السّبي من الغنائم ، و تفشي مجالس الخمر و الجنس خاصّة في العصر العبّاسي . 


و نشير إلى أنّه لئن تجلت ظاهرة تأثير الواقع في توجيه التعامل مع النّصّ في مدوّنتينا الفقهيّة والتفسيريّة فهي في" الجامع لأحكام القرآن " أجلى و أبين باعتبار تأخر القرطبي و جمعه ، و نزوعه إلى تبرير الأحكام الفقهيّة الواردة في " المدوّنة " و غيرها ، و نقله للأخبار و للمذاهب التفسيريّة و اللغويّة والكلاميّة  المؤيّدة لها و المتلبّسة في معظم الأحيان بالشواغل التاريخيّة . و لقد توفرت في مصنفه مواد كثيرة شاهدة على ما نفرّعه من قضايا جلّتها ظاهرة انفعال الفقهاء بالواقع . و لذلك فإنّنا سنحتفي في استقصاء هذه الظاهرة أساسا بمقالات " الجامع " مقابل مقالات" المدوّنة " التي اقتصر فيها سحنون في الغالب - كما قدّمنا - على صياغة المسائل و الفتاوى دون أن يتوسّع في تبريرها استغناء بأقوال إمامه والتزاما بمنهج التصنيف الفقهي الدّارج في عصره ، و إن كانت معظم الاختيارات الفقهيّة في " المدوّنة " شاهدة على ظاهرة عدول الفقهاء عن أحكام النّصّ في الزّنا.   
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عبّرت أحكام مالك الفقهيّة عن اعتقاده الرّاسخ بأنّ الغاية الأساسيّة للتشريع القرآني هي حفظ المصالح و درء المفاسد ، فدأب على تغليب هذا المبدإ في إرساء الأحكام  المصنّفة في " الموطّإ " أو في ما نقله عنه أتباعه حتى اقترنت مقالة " المصالح المرسلة " بمذهبه ، قال محمّد بلتاجي : " إنّنا نجد في فقهه ما يدلّ بوضوح على أنّ مستنده الأصيل في مسائل .. كثيرة هو الرّجوع إلى ( المصلحة العامّة ) كمصدر تشريعي مستقلّ يبني عليه ابتداءً حكمه في المسألة .. ثمّ هو  في رجوعه إليها مُكثر من ذلك حتى يعتبرالقول بالمصلحة من خصوصيّات مذهبه "
 . و نقل عن عبد الرّحمان أبي زهرة قوله : " ومن ثمّ كانت ( المصلحة ) بعد النّصّ القطعي هي قطب الرّحى في المذهب المالكي "
 .
و يُحكَّم مبدأ المصلحة - نظريّا - في أحكام النّوازل التي لم يرد فيها نصّ باعتبار أنّ" المصالح المرسلة هي التي ترجع فقط إلى مقصود شرعيّ و لا يشهد لها بالاعتبار أصل معيّن و يُعلم كونها مقصودة بمجموع أدلّة متفرّقة "
 . أي إنّ مالكا و أتباعه يطمحون - نظريّا و افتراضيّا - إلى استنباط أنظمة تشريعيّة لتلك النّوازل توافق مقاصد النّصّ العامّة القائمة على رعاية المصالح . و لعلّ هذه الصّفة هي التي أغرت عامّة المسلمين بالاطمئنان إلى هذا المبدإ و التسليم به . غير أنّ الفقهاء المالكيّة قد أجروْه في كثير أحكام الوحي الصّريحة بداعي مخالفتها للمصلحة .
و لقد ثبت مشاهير أتباع مالك كابن القاسم و سحنون و القرطبي على مذهب إمامهم فعرّفه القرطبي و احتجّ له في أكثر من موضع من تفسيره فاعتبر أنّ " الآية ( قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاًَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ )
 أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية .. هذا مذهب كافة المحققين من أهل السنة .. وبسطه في أصول الفقه ." 
 . و إنّنا لا نرى في الآية من معاني المصالح ما يجعلها أصلا لها ، و إنّما تأوّلها المفسّر اقتناعا بمذهب إمامه و تبريرا له .  
بيد أنّه لا ريب عندنا في أنّ مقالة المصالح المرسلة في ظاهرها مقالة وجيهة و منطقيّة باعتبار أنّه" لا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية "
.   و لكن المعضلة كامنة في اختلاف تصوّر الفقهاء للمصلحة و تشخيصهم لها عن تشخيص النّصّ ، و الدّليل على ذلك هو ما ذكرناه من تجشمهم لمخالفة بعض أحكامه تحقيقا لما اعتبروه مصلحة رغم تأكيدهم أصوليّا على أنّ القرآن راع في شموليته و عصمته لكلّ المصالح . 

و نزعم أيضا بأنّ هذه المعضلة هي الدّاعي المباشر للقرطبي في إقدامه على إسقاط مفهوم المصلحة على الآية باعتبار أنّ تأويله لها على هذا المحمل يسمح للفقهاء بتغليب ما يرونه مصلحة و إن خالف النّصّ الصّريح أو مقاصده بما أنّهم قد أحرزوا منه حجّة مكافئة له ، أي إنّ الاستدلال بالآية لا  يعدو أن يكون غطاء مرّر به القرطبي تصوّراته و تصوّرات سلفه الخاصّة للمصلحة و أكسب أحكامهم الفقهيّة ما يفي بحاجتها من الشرعيّة لتُفرض على الجماعة و تُنفذ فيهم .    

 و من الطّبيعيّ أن لا تلقى مثل هذه الأحكام كبير معارضة من طوائف الجماعة لأنّ الطبقة الفاعلة فيها ستجيزها و تفرضها على غيرها من الطّبقات المستضعفة لموافقتها في الغالب لمصالحها ، و لأنّ المستضعفين سيعتقدون أنّ الله قد اختار لهم هذا القدر و عليهم أن يُسلّموا به . فصارت هذه المعادلة ضامنة لسريان مبدإ المصلحة المرسلة و استحكامه في الفقه و أصوله و ضامنة أيضا لتغليب العرف على النّصّ باعتبار أنّه قد " كان من نتائج اهتمام مالك الكبير بالمصلحة أنّه بنى كثيرا من أحكامه على اعتبار العادات و الأعراف حيث تتضمّن كثير من العادات و الأعراف المنتشرة بين النّاس كثيرا من مصالحهم المعتبرة شرعا في مقاصد التشريع و مقرّراته .. و من يُراجع مسائل مالك في الفروع الفقهيّة في المدوّنة و غيرها فسيجد أنّ كثيرا منها مبنيّ على مراعاة الأعراف و العادات "
 . و لكن ما مدى موافقة هذه الأعراف لأحكام الوحي و مقاصده ، و لشروط العدالة بمفهومها المطلق ؟ ألم نبيّن قضاء القرآن بترك كثير منها ؟ ألم يصفها بالجاهليّة ؟
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يؤكّد اهتمام القرآن البالغ بالأعراف العربيّة القديمة وعيَه العميق بموضعها المكين من بنية الشخصيّة العربيّة و بعسر خلخلة هذه الأنظمة الجامدة و تعذرِ إلغائها بشكل حاسم باعتبار سريانها في الزّمن و تحوّلها عند العربي إلى ما يشبه العقيدة
 . 


و لقد انعكس هذا الوعيُ بوضوح على أحكامه و مقاصده ، فقامت " أحكام التشريع في النّصّ .. على .. البنى العرفيّة / العقديّة و ليس نسفها بيسير حتى يؤسّس عليها أنظمة بديلة لأنّ العرف عقد ثقافيّ يُميّز طبائع المجموعات و يترجم عن سلوكاتها حتى كأنّه الملكة التي تتلبّس بالسّليقة "
 .  

كما أنّنا قد بيّنّا في الفصل الأوّل أنّ أحكام الزّنا في القرآن قد وردت في مجملها متناغمة مع موقف الأعراف العربيّة القديمة منه باعتبار أنّ إحدى الغايات الأساسيّة للآيات كانت ، في تقديرنا ، تأطيرَ ذلك الموقف العرفي العربي من الزّنا  تشريعيّا ، و لقد أثبتنا أنّ أهمّ المقاصد القرآنيّة من هذا التشريع كانت تنظيم الأنساب و حماية الأعراض التي تعتبر من المُثل العربيّة الأساسيّة . و أشرنا كذلك إلى تشدّد الخطاب في أحكام الزّنا و انغلاق القرآن عليها و تواتر أخبار السّنّة بها. 
ثمّ كشفت لنا مقاربة التجربة الفقهيّة والتفسيريّة المالكيّة في تفريع أحكام الوطء الفاسد وقوع أصحابها بين حاجتين متنافرتين،  أولاهما : تقبّل أحكام الوحي باعتبار قداستها و ضمانها للقيم ، و ثانيتهما : شدّة تلك الأحكام و تأثيرها سلبا في بعض مصالح السّادة التي شرّعتها لهم الأعراف ، و أهمّها التغلّب على النّساء و الرّقيق و تسخيرهم في شؤونهم و متعهم . فسعوا إلى معالجة هذه المعضلة باستنباط حلول توفيقيّة و انتقائيّة بواسطة أدوات و وسائل فقهيّة متنوّعة سنأتي إلى تفصيل أهمّها في المحور الأخير من هذا الفصل .
 و لقد أتاحت لهم هذه الوسائط ، في النّهاية ، مسايرة الأحكام القرآنيّة ظاهريّا و الالتفاف عليها في ذات الوقت و تغليب ما ألغته الآيات أو كافحته من أعراف و تقاليد تليدة .  


و لئن اكتفى مالك - في حدود اطلاعنا - بتحكيم العرف في إرساء الأحكام دون أن يستدلّ على شرعيّة مذهبه أو يعلنه مبدأ في الاستنباط فقد تدارك القرطبي مقالات إمامه - على عادته - بالتبرير والرّتق ، فأكّد دون حرج على حضور وشائج وثيقة بين النّصّ و العرف ، و تمادى في تبريره حتى بلغ به أقصاه حين جمع المفهومين في عبارة" العرف الشرعي "
 ، فأضفى مرّة أخرى على الأحكام الفقهيّة المسايرة للعوائد و الأعراف ، التي ألغاها القرآن أو حث على تركها ، ما تحتاجه من قداسة و شرعيّة حتى تحلّ محلّ النّصّ . 



إلاّ أنّ  القرافي
 قد اعترف ، مقابل ذلك ، بتاريخيّة الأحكام الفقهيّة القائمة على العرف حين اعتبر أنّ : " جميع أبواب الفقه محمولة على العوائد فإن تغيّرت العوائد تغيّرت الأحكام في تلك الأبواب "
 . وهي مسألة تناقض بوضوح المسلّمة القائلة بثبات الشريعة القرآنيّة ، باعتبارها المصدر الأصلي للتشريع ، و انطلاقها في الزّمان و اشتمالها على كلّ الأحكام .



 كما نقل بلتاجي عن جولد زيهر من دراسته " العقيدة و الشريعة في الإسلام " قوله حين تعرّض لمبدإ المصلحة المرسلة عند مالك  : " من الممكن التخلّي عن القواعد التي قرّرتها الشريعة إذا ما ثبت أنّ مصلحة الجماعة تتطلّب حكما يُغاير حكم الشرع "
 . و إذا كان الأمر كذلك فما هو موقع القرآن من التشريع الإسلامي المنسوب إليه ؟ و ما هي حقيقة تأثير أحكامه و مقاصده اللاّغية لبعض الأعراف و المتطلّعة إلى الحلول محلّها ، و ما مدى نفاذها ؟ ألا يمكن أن تكون نشأة الفقه الظاهري ردّا طبيعيّا على العدول الصّريح عن النّصّ ؟ ألا يُعتبر داوود الظاهري و أتباعه ، رغم ما شاب مذهبهم ، أوْفَى للمسلّمة الأصوليّة بشموليّة القرآن و للعقد الفقهي المبرم في الالتزام بأحكامه ؟ 



و حاصل الأمر أنّه رغم مسايرة القرآن للأعراف القديمة في أطرها العامّة فقد حرص على تعديل بعضها حتّى تتوافق مع نمط الاجتماع الشمولي الذي يروم إرساءه ، و نظام القيم المثاليّة التي يدعو إليها . فاهتمّ في غير مقام و سياق بالفئات المستضعفة كالفقراء و أهل الذمّة و الأسارى فحث على الإحسان إليهم و فرض لهم الزّكاة و رغّب في التصدّق عليهم ، و بأوضاع النّساء اللاّئي حرص على اقتطاع بعض حقوقهنّ الأساسيّة من الرّجال
 ، ثمّ حثّ الرّسولَ و عامّة المؤمنين على كفلهنّ و إنصافهنّ و الإيفاء بعهده لهنّ ،  و بالرّقيق الذين رغّب في الرّفق بهم و أثاب على عتاقهم و نهى عن إكراه النّساء منهنّ على الزّنا
 ، نقل القرطبي عن " أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما زال جبريل .. يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن ، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها عتقوا "
 .

بيد أن المالكيّة و عامّة الفقهاء قد اكتفوا في الغالب بإنصاف الفئات الأولى باعتبار وجود عرف التكافل أصلا عند العرب
 ، ثمّ نكصوا مقابل ذلك عن الموقف القرآني من الفئتين الأخريين ، أي النّساء والمماليك ، و كان نكوصهم في مشغل الزّنا أشدّ باعتبار ما أشرنا إليه من اعتقادهم في إقدام المرأة على الوطء الفاسد و تسبّبها فيه من دون الرّجل ، و باعتبار أنّ ملك اليمين قد مثل - كما بيّنّا - ذريعة للفقهاء للحيف على الرّقيق في أحكام الزّنا و التوسيع في المتعة على السّادة . فما هي مظاهر عدول المالكيّة عن مقاصد النّصّ في هذا المجال و ما هي دواعيه ؟ و ما مدى تأثير هذه المواقف العرفيّة في تعامل الفقهاء مع أحكام الزّنا الخاصّة في النّساء و الرّقيق ؟

و سنسعى إلى إنجاز هذا المحور بمقابلة موقف الوحي من النّساء و الرّقيق بموقف الأعراف التي تجلّت بوضوح في مواطن كثيرة من تفسير القرطبي و عبّرت عنها طائفة من أحكام " المدوّنة " ، لنتبيّن المفارقات بين النّصّ  من جهة ، و المقالات الفقهيّة و التفسيريّة في هذا المجال ، من جهة أخرى . 

غير أنّه رغم قيام المنهج العامّ لبحثنا على رصد ظاهرة عدول المالكيّة عن القرآن دون السّنّة بسبب المشاغل الحافة بها فإنّنا سنرصد تلك الظاهرة في هذا المقام فيهما معا . و لقد دفعنا إلى ذلك ما يأتي بيانه من موافقة موقف الرّسول من الطّائفتين في بعض الأخبار للموقف القرآني ، و مخالفته له في أخبار أخرى . فيكون هذا التعارض برهانا آخر على حقيقة تغليب الفقهاء و المفسّرين للعرف على النّصّ بتطويع الموقف النّبويّ لفائدته .             
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لئن ثبت لدينا ميل الفقهاء المالكيّة في تفريع أحكام الزّنا إلى الرّجال و تمييزهم لهم عن  النّساء فقد انتهى بنا البحث في مجالات عدولهم عن بعض أحكام النّصّ و مقاصده و علاته إلى قيام هذه المعياريّة في التعامل مع الجنسين على خلفيّة واقعيّة / عرفيّة راسخة و ضاربة في القِدم .  بمعنى أنّ التعامل الفقهيّ مع المرأة في أحكام الزّنا محكوم بتلك الخلفيّة التي بيّنّا تمسّك الفقهاء بقوانينها و أنظمتها ، بل و اضطرارهم إلى مجاراتها باعتبارها تمثل واقعا نفسيّا و اجتماعيّا كامنا في الذات العربيّة على مرّ العصور.
كما انتهى بنا هذا البحث إلى الظنّ بأنّ موقف الفقهاء المالكيّة من المرأة - و من المماليك كما سيأتي - يعدّ من أهمّ المجالات الفقهيّة المجلّية لظاهرة العدول عن شرائع النصّ و مقاصده باعتبار أنّه لم يكن من السّهل على الرّجال أن يستجيبوا إلى داعي الوحي بالتنازل عن حقوق و ميزات تشريعيّة اقتطعتها لهم الأعراف القديمة من النّساء بأن حوّلتهنّ إلى أداة متعة بأيديهم يصلون إلى طلبتهم منهنّ وقتما شاؤوا دون نظر إلى رضاهنّ ، فما كان من الفقهاء إلاّ أن جاروْا الرّجال في مطلبهم و أبقوْا لهم على معظم المنح التي ألغى القرآن طائفة معتبرة منها ، و شاركوهم فيها
 .

و لقد حثنا ذلك على التوسّع في تمحيص موقف الفقهاء من النّساء في الزّنا و غيره من المجالات التشريعيّة لنجعل هذا الموقف أحد الشواهد على حقيقة مفارقة المالكيّة لبعض أحكام الوحي مدفوعين بالعرف الكامن فيهم ، و مدعين مراعاة المصلحة المرسلة كما تصوّروها و أرادوها ، لا كما يقتضيها منطق العدالة الذي حرص الوحي على إرسائه ، و لنكشف أيضا الدّواعي الخفيّة لحيف الفقهاء على النّساء في بعض أحكام الزّنا .

◄ موقف القرآن و السّنّة من المرأة 

لقد أثبت لنا بحثنا في أحكام الزنا القرآنيّة أنّ الخطاب لم يسع أبدا إلى اتهام المرأة و تجريمها من دون الرّجل سواء في سياقات الحدود و الأحكام أم في السّياقات الغيبيّة كقصّة الخلق و الخروج من الجنّة و اتحاد المصير و إنّما سعى إلى جعل مواقفه منها متوافقة مع واقعها الطّبيعي و الثقافي / العرفي مع ميل واضح إلى إنصافها في أهمّ حقوقها الأساسيّة . قال عبد الوهاب بو حديبة : " عبثا نحاول البحث في القرآن ، رغم كلّ الظواهر المخالفة ، عن أيّ أثر لعداء المرأة "
. و من أهمّ المواقف القرآنيّة المنصفة للمرأة و التي اعترف القرطبي نفسه ببعضها :

● نبدأ حديث المرأة من بدايته أي من قصّة الخلق فمعلوم أنّ القرآن قد ذكر تلك القصّة و أنبأ أنّ علّة خروج الإنسان من الجنّة و نزوله إلى الأرض هي معصية أبويه آدم و زوجته و مخالفتهما للنّواهي الإلهيّة  . و لئن وردت أخبار القصّة في عدّة سور ، و صيغت في معظم السّياقات بأسلوب إجماليّ فقد فُصِّلت بعض أحداثها الأساسيّة خاصّة في سورة " الأعراف " في قوله : [ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ( 19 ) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ( 20 ) وَ قَاسَمَهُمَا إنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ( 21 ) فَدَلاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ( 22 ) قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( 23 ) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ  ( 24 ) ] . وفي سورة " طه " في قوله : [ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى ( 116 ) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ( 117 )  إِنَّ لَكَ أَلاّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى ( 118 ) وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى ( 119 ) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى ( 120 ) فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ( 121 ) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ( 122 ) ] .
 
و لعلّ أهمّ ما يعني بحثنا في هذه الآيات هو أنّ الخطاب القرآنيّ لم يذكر اسم حوّاء أبدا و إنّما تحدّث في كلّ الآيات عن زوج آدم حتى أنّه لم ينسب إليها بنيها من البشر و إنّما ناداهم دائما ( يَا بَنِي آدمَ ) 
 ، و أسماهم ( ذرِّيَّة آدَمَ ) 
 . كما أشار إلى تبعيّة المرأة للرّجل منذ بداية الخلق و التكوين بما أنّ الله - حسب الآية الآتية - قد خلق نفس الرّجل أوّلا ثمّ اشتق منها نفس المرأة ثمّ توالدت منهما الأجيال : [ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ] 
 . و لعلّ هذه العوامل أن تكون سببا لإقامة القرآن في الغالب على تقديم آدم على زوجه في الخطاب و في التكليف.

غير أنّه لئن دلّت الآيات المتعرّضة لقصّة الخلق على أنّ آدم قد اشترك مع زوجه في المعصية والمحنة فقد كان هو أصلها لقول الفاصلة : [ وَ عصَى آدَمُ ربَّهُ فغوَى ] ، و كان هو أيضا صاحب التوبة لقول الآية [ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ]  فلم يشرك القرآن معه زوجه في الخطاب بل بدت حوّاء منفعلة بالأحداث المتعاقبة على زوجها و تابعة له في حالتي المعصية و التوبة .

● معلوم أنّ القرآن قد احتفى كثيرا بأحكام المرأة ، بل لعلّنا لا نفرط إن اعتبرنا أنّ احتفاءه بها يأتي بعد تأكيد النّبوّة و تثبيت العقيدة . و لقد اعتنى الخطاب بتنظيم علاقاتها الاجتماعيّة تشريعيّا خاصّة مع الزّوج ففرض للنّساء على الأزواج النفقة و شرط لهنّ العدل و حسن الصّحبة و الاستقلال بمالِهنّ ، ثمّ شرط عليهنّ الطّاعة في المعروف ، أي في ما وافق المنطق و جرى به العرف و أجازه النّصّ .

و لقد اقتضت هذه المعادلة من الخطاب أن ألغى جملة من أهمّ الأعراف العربيّة القديمة الجائرة على حقوق النّساء . منها ما عبّرت عنه الآية [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ] 
 . و لقد نقل القرطبي في تفسيرها عن " الزهري وأبي مجلز : كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت وان شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثها ، فأنزل الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً ) . فيكون المعنى : لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا لهن ..  والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم ، وألا تجعل النساء كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال"
 .
فأبطل القرآن هذا النظام الاجتماعيّ الجائر صراحة على أموال النّساء بجعلها دولة بين الرّجال يرثها حيّهم من ميّتهم ، و الحارم للمرأة من إحدى ذرائع الاستقلال و الحرّيّة بمنعها من الانتفاع بميراث زوجها المتوفّى،  و غصبها على الزّواج ممّن لا ترضى .

و لم يكتف القرآن بإلغاء هذا العرف باعتبار أنّه قد فرض للمرأة ميراثها من أهلها الأقربين في قوله : [ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ] 
 . فضمن لها نصيبها من الميراث ثمّ بيّنه و قدّره في آيتين أخريين : [ يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ] 
 . و قوله : [ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ] 
 .
و معلوم أيضا - مقابل ما تقدّم - أنّ القرآن قد جارى العرف العربي القديم في بعض وجوه موقفه من المرأة فقدّم النّساء في أحكام الزّنا و أمرهنّ بإخفاء مواضع الفتنة من أجسادهنّ ، ثمّ رفع الرّجال عليهنّ درجة في قوله : [ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ] 
 . غير أنّ الخطاب لم يُعرّف هذه الدّرجة بل أسبق ذكرها بقاعدة تشريعيّة عامّة و واضحة في قوله : [ َلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ] . فساوى حقوق النّساء بحقوق الرّجال . و إنّ هذه المساواة لتجعلنا نتصوّر بأنّ درجة الرّجل على المرأة لا تعدو أن تكون ميزة معنويّة اقتضاها واقع تقدّم الرّجل الفيزيولوجي / الطّبيعي و العرفي ، بل إنّها قد ألزمته بالتكليف أكثر ممّا ألزمت المرأة لقول الآية :[ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ الله كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ]
 . و حتى تجويز الخطاب للرّجال بضرب النّساء فقد كان في الحقيقة مشروطا بإصرار المرأة على النشاز و مقيّدا بعدم الإفراط
 .

و منتهى الأمر أنّ القرآن قد جارى العرف العربيّ القديم في أطره العامّة و لكنّه ألغاه أوعدّله تشريعيّا كلّما تعارض مع المصالح الصّريحة للنّساء . ثمّ أبقى للرّجل تقدّمه على المرأة دون أن يغالي له في الحقوق التشريعيّة التي قد تتيح له سبيلا عليها . أي أنّ تقديم القرآن للرّجال لم يكن تشريعيّا بالأساس و إنّما كان معنويّا اقتضته  سياسة المراحل التي انتهجها القرآن في دعوته بدليل تناسخ أحكامه و نزوله على الرّسول منجّما. 

كما نُسب إلى النبيّ محمّد في غير خبر رفقه بالنّساء و حثه على مواساتهنّ و وصايته للمؤمنين بهنّ حتى في النّزع ، و تحريمه لقتلهنّ في الحرب إلاّ إن شاركن في القتال . و لقد ذكر القرطبي بعض هذه الأخبار في تفسيره و هي :

● " عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ( ص ) فحمد الله و أثنى عليه وذكر و وعظ فقال : ألا و استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا و حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن و طعامهن "
. و يبدو هذا الخبر النّبويّ جامعا لأحكام القرآن الأساسيّة في النّساء و مستوفيا لها وناسخا لما عداها باعتبار وقوعه في حجة الوداع ، و يؤكّد في الآن ذاته بأنّ الأصل في علاقة الرّسول بالقرآن هو التوافق باعتبار أنّه الذات الصّادعة به و الدّاعية إليه . 
● قال القرطبي في تفسير الفاصلة :[ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ]
 .. قيل : هو قوله عليه السلام : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله"
 . و يعني أمر الرّسول للمسلمين باتقاء الله في النّساء أنّه قد حرّم أذاهنّ و الجور عليهنّ في الحقوق التي أرساها لهنّ ،.ويعتبر قول النّبيّ موافقا بدوره لمقاصد القرآن .

بيد أنّه رغم رواج أخبار و أحاديث نبويّة أخرى دافعة للحيف على النّساء فقد اكتفى القرطبي تقريبا بما بيّنّاه رغم اطّلاعه على الجانب الأوفر من مدوّنة الحديث و السّير و الأخبار ، و إن كنّا قد توصّلنا في الآن ذاته إلى إقلال عامّة المصنفات من نقل مثل هذه الأخبار رغم أنّ اهتمام القرآن الشديد بإنصاف النّساء يجعلنا نفترض بأنّ النبيّ قد أكثر من الخوض في هذا المجال . و تثبت هذه الفرضيّة ، إن صحّت ، تورّط الأخباريين في تغييب ذلك النوع من الأخبار تثبيتا لموقف الأعراف من المرأة .

 و رغم ندرة الأخبار النّبويّة الدّاعية إلى إنصاف النّساء  فقد وردت في بعضها ، ممّا أغفله المفسّر، إشارات بالغة الأهميّة إلى المكانة الحقيقيّة التي رمق بها الرّسول المرأة ، و أهمّها :  
● ما نقله الترمذي في سننه " عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي "
 . و يشتمل هذا الخبر ، في الواقع ، على موقف ثوريّ و نوعيّ للرّسول من المرأة باعتبار أنّه قد جعل مقياس التفاضل بين المؤمنين إحسانهم إلى أهلهم أي نسائهم . ثمّ أخبر عن نفسه بأنّه خير النّاس لأهله ، داعيا إلى التأسّي به . و معلوم أيضا أنّ هذا الموقف شديد التعارض مع القيم العرفيّة الكامنة في مجتمع الدّعوة و السّارية في الأجيال النّاسلة منه .

● ما نقله البخاري في صحيحه عن " أنس بن مالك قال : كان للنّبيّ ( ص ) حَادٍ يُقال له أنشجة و كان حسن الصّوت فقال له النّبيّ ( ص ) رويدك يا أنشجة لا تكسر القوارير . قال قتادة : يعني ضعفة النّساء "
 . و يعبّر هذا الموقف عن لطف النّبيّ في التعامل مع النّساء و عطفه عليهنّ فكيف يمكن أن يتهمهنّ بعد هذا و يحذر منهنّ ؟ 

و الحقيقة أنّ موقف الوحي من المرأة مختلف عمّا بيّنّاه من موقفيْ التوراة و الإنجيل اللّذيْن وردت أحكامهما متناغمة في عمومها مع الأحكام الفقهيّة . و يعود - في تقديرنا - التواشج بين هاتين الجهتين التشريعيّتين المتفارقتين إلى تشرّب الأعراف العربيّة القديمة - المتغلغلة في الأحكام الفقهيّة - من الثقافة الكتابيّة المنتشرة في جزيرة العرب ، فبدا الفقه المجاري للعرف في موقفه من النّساء ، أحيانا ، أقرب إلى التوراة و الإنجيل من القرآن رغم أنّه قد قام في الأصل لتقويم ما انحرف من الكتاب المقدّس ، و رغم أنّ الفقه قد قام لترجمة مقاصد شريعته .
◄ الموقف العرفي / الفقهي من المرأة



تمثل المرأة في الفكر الإسلامي - المنفعل بعامل الأعراف القديمة و المثاقفة مع التوراة - أصل المكر و الغواية ، و تعتبر مفاتنها عندهم أداة شيطانيّة توقع الرّجل في خطيئة الزنا المعتبرة من الخطايا المهلكة في الدّارين
 . و لقد عبّر القرطبي ، في غير موضع و مقام من تفسيره ، عن هذه الظاهرة و تولّى مقالة سلفه فيها رغم ما قدّمناه من أدلّة على موقف الوحي النّاصر للنّساء و المبرّئ لهنّ . فحرص المفسّر على تدعيم هذا المذهب و البرهنة عليه بتأويل بعض الآيات على غير وجهها ، و نقل أحاديث معارضة بدا فيها النّبيّ مستنقصا من المرأة و محذرا من كيدها و متوعّدا لها بالعذاب . و لئن بيّنّا إقلال القرطبي من نقل الأخبار المنصفة للنّساء فقد كاد يحيط بتلك
 المستنقصة لهنّ إذاعة لها و تثبيتا للموقف العرفي من المرأة الطّاغي على موقف الوحي .
 و لقد رأينا أن ننقل معظم هذه التأويلات و الأخبار و ننقدها باعتبار أنّها قد مثلت ذرائع فقهيّة حادت ببعض الشرائع القرآنيّة عن مقاصدها البديهيّة و أتاحت للفقهاء و المفسّرين المسكونين بالهاجس العرفي مبرّرا لتشديد أحكام الزّنا على النّساء دون الرّجال .  

فما هي أساليب القرطبي و سلفه في التمويه على مفارقتهم لمقاصد الوحي ؟ و ما مدى تأثير موقف الفقهاء من النّساء في توجيه أحكام الزّنا الفقهيّة ؟
● نبدأ هذا الحديث بدوره من أوّله ، أي من تأويل المفسّرين و الفقهاء للآيات المخبرة عن قصّة الخلق و بداية المحنة البشريّة و أسبابها ، قال القرطبي في مقام تفسيره للآية : [ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ]
 : إن قيل : لم قال [ عليه ] و لم يقل عليهما و حواء مشاركة له في الذنب بإجماع و قد قال [ وَ لا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ]
 و [ قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ]
 فالجواب : أن آدم عليه السلام لما خاطب في أول القصة بقوله [ اسكن ] خصه بالذكر في التلقي فلذلك كملت القصة بذكره وحده و أيضا فلأن المرأة حرمة و مستورة فأراد الله الستر لها و لذلك لم يذكرها في المعصية في قوله : [ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ]
 و أيضا لما كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تذكر كما لم يذكر فتى موسى مع موسى في قوله [ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ ]
 و قيل : إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليها إذ أمرهما سواء "
 .

و نرى كيف استغلّ القرطبي هذا السّياق القرآني المحمِّل لآدم تخصيصا مسألة العصيان و التوبة في تأكيد التسليم بثانويّة المرأة و تبعيّتها للرّجل ، و لم يجعله برهانا على بطلان القول بأنّ المرأة هي صاحبة المعصية و الموقعة بآدم فيها . 

غير أنّ المفسّر قد ذكر في نهاية المسألة إقرارا من بعض السّلف لم يسمّهم
 بتساوي آدم و زوجه في المعصية في قوله : " وقيل : إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليها إذ أمرهما سواء " . و رغم أنّ هذا القول توفيقيّ و غير دقيق باعتبار أنّ الخطاب قد قدّم آدم في المعصية كما بيّنّا و جعل زوجته شريكة له فإنّه لم يكن لمثل هذا القول أيّ تأثير على منهج القرطبي و سلفه في التحامل على المرأة . 

و لئن اضطرّ المفسّر إلى نقل هذا الخبر المساوي بين آدم و حوّاء في مقام تفسيره لآيات الخلق مجاراة لما ذكرناه من تحميل القرآن فيها للمعصية لآدم فقد حمّل حوّاء المعصية في مقامات أخرى فاعتبر أنّ " أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها .. وإن أول كلامه كان معها لأنها وسواس المخدة ، وهي أول فتنة دخلت على الرجال من النساء ، فقال : ما منعتما هذه الشجرة إلا أنها شجرة الخلد ، لأنه علم منهما أنهما كانا يحبان الخلد ، فأتاهما من حيث أحبا .. فلما قالت حواء لآدم أنكر عليها وذكر العهد ، فألح على حواء وألحت حواء على آدم ، إلى أن قالت : أنا آكل قبلك حتى إن أصابني شيء سلمت أنت ، فأكلت فلم يضرها ، فأتت آدم فقالت : كل فإني قد أكلت فلم يضرني ، فأكل فبدت لهما سوآتهما وحصلا في حكم الذنب ، لقول الله تعالى : [ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ] فجمعهما في النهي ، فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى وجد المنهي عنه منهما جميعا ، وخفيت على آدم هذه المسألة "
 . فترك القرطبي الخبر القرآني المبين إلى رواية لم يَذكر لها و لمثيلاتها أصلا و إن كنّا نرجّح بأنّها ملتقطة من الإسرائيليات باعتبار رواج أمثال هذه الأخبار عند اليهود حلفاء المسلمين و أجوارهم في المرحلة المدنيّة الأولى ، و باعتبار أنّ موقف المفسّر و سلفه يكاد يتطابق مع الرّؤية العرفيّة للنّساء الماتحة من ثقافة أهل الكتاب يهودا و نصارى .
● قال القرطبي متأوّلا معاني إحدى آيات سورة " البقرة " : [ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ]
 : " لما ذكر المؤمنين و أحوالهم ذكر الكافرين و مآلهم . و الكفر ضد الإيمان و هو المراد في الآية . و قد يكون بمعنى جحود النعمة و الإحسان ، و منه قوله عليه السلام في النساء في حديث الكسوف : ( و رأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع و رأيت أكثر أهلها النساء ) قيل : بم يا رسول الله ؟ قال : " بكفرهن " ، قيل أيكفرن بالله ؟ قال : ( يكفرن العشير و يكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ) أخرجه البخاري و غيره "
 .
           و رغم أنّ الآية خاصّة في الكفار فقد فسّر القرطبي الكفر فيها بالخبر المنسوب إلى الرّسول في النّساء . و إنّ ذكر موقف النّبيّ من المرأة في هذه الآية المعتبرة مقدّمة حديث الكفر في " الجامع " - بما أنّها تقع في بداية المصحف الإمام الذي التزم المفسّر بنظامه - يؤثر لا محالة في نظرة المطلعين على المصنف من النّساء رغم مواقفهنّ الشهيرة في نصرة النّبيّ و التضحية من أجل الجماعة ، فقد كنّ رغم فقرهنّ " أكثر من يتصدّق "
 ،  و رغم عدم وجود أيّ إشارة في القرآن إلى اختصاصهنّ بصفة الكفر من دون الرّجال .
و لقد تواتر خبر في ستة من الكتب التسعة
 يعارض القول بأنّ أكثر أهل النّار النّساء ، نقل مسلم " عن ابن سيرين قال : اختصم الرّجال و النّساء أيّهم في الجنّة أكثر فسألوا أبا هريرة .. فقال : أوَ لم يقل أبو القاسم ( ص) أنّ أوّل زمرة تدخل الجنّة على صورة القمر ليلة البدر و التي تليها على أضوإ كوكب درّيّ في السّماء لكلّ امرئ منهم زوجتان اثنتان يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم و ما في الجنّة أعزب ؟ " 
 و يفيد هذا الخبر بأنّ عدد النّساء في الجنّة يمثل ضعف الرّجال باعتبار زواج كلّ واحد بامرأتين . فهل يمكن أن تكون النّساء أكثر أهل الجنّة و أكثر أهل النّار في آن ؟ إلاّ أن يكنّ أكثر عددا من الرّجال ، فيستوي حالهنّ معهم ، أي أن تكون النّساء أكثر أهل النّار و أكثر أهل الجنّة في الآن ذاته . غير أنّه رغم تواتر هذا الخبر في مصنّفات الحديث التي أثبتنا اطّلاع القرطبي عليها فقد أعرض عن إدراجه في تفسيره ، فهل يمكن أن تكون فائدة الخبر المذكورة سببا لهذا الإعراض ؟ 


● فسّر القرطبي الآية : [ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ] 
 فقال في المسألة " الأولى : .. اختلف في تأويل الحسنتين على أقوال عديدة ، فروي عن علي بن أبي طالب .. أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء ، وفي الآخرة الحور العين. [ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ] : المرأة السوء. قلت : وهذا فيه بعد ، ولا يصح عن علي ، لأن النار حقيقة في النار المحرقة ، وعبارة المرأة عن النار تجوز "
 . 

و يفيد قول عليّ ، إن صحّ ، بأنّ المرأة واقعة في القرآن بين طرفي نقيض ، أوّلهما : تعظيم الخطاب لها بأن جعلها حسنة الدّنيا ، و ثانيهما حطّه من شأنها و تشبيه لها بالنّار إن ساءت سيرتها . غير أنّ القرطبي قد حرص على تضعيف المأثور عن هذا الصّحابي مدّعيا أنّ الخطاب قد عنى النّار حقيقة رغم اطراد أساليب الكناية و المجاز في القرآن ، ثمّ انتهى في ادعائه إلى إبطال تأويل حسنة الدّنيا بالمرأة و تجويز " عبارة المرأة عن النار " . و الحقيقة أنّه لا أصل مطلقا في القرآن لهذا المعنى باعتبار أنّه لم يسع قطّ كما بيّنّا إلى تجريم النّساء من دون الرّجال .   


● نقل القرطبي عن مجاهد قوله في تأويل المقصود ب " السّفهاء " في الآية : [ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ] 
 . ": هم النساء . قال النحاس و غيره : و هذا القول لا يصح إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيلة "
 . و الواقع أنّ هذه الآية لم تشر أبدا إلى تعلّق صّفة السّفه بالنّساء تخصيصا ، و لم تشر لها أيّ آية أخرى في القرآن . بيد أنّه رغم وجاهة معارضة النّحّاس اللغويّة لهذا التأويل فقد تدارك القرطبي قول مجاهد في آخر المسألة بقول نقله عن " أبي موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة : أن المراد أموال المخاطبين حقيقة . قال ابن عباس : لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك و تبقى فقيرا تنظر إليهم و إلى ما في أيديهم ، بل كن أنت الذي تنفق عليهم" ، ثمّ برّر هذا التّأويل بقوله : " فالسفهاء على هذا هم النساء و الصبيان صغار ولد الرجل و امرأته. و هذا يخرج مع قول مجاهد و أبي مالك في السفهاء "
 .  

● قال القرطبي في تفسير الآية : [ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُونَ ]
 : " سمع عمر بن الخطاب .. امرأة تنشد : 
                             إن النساء رياحين خلقن لكم ** وكلكم يشتهي شم الرياحين
فأجابها : 
                             إن النساء شياطين خلقن لنا ** نعوذ بالله من شر الشياطين "
 .

و نلاحظ أنّ القرطبي قد أورد هذا القول في سياق تفسير إحدى آيات الشياطين ، و هي الآية الوحيدة في القرآن التي تصرّح بوجود شياطين الإنس ، فكأنّه أراد أن يقول بأنّ معظمهم من النّساء . غير أنّه لم يصرّح بهذا التأويل لمخالفته الواضحة و الشديدة للموقف القرآني من المرأة ، فعدل عن مقاصد النّصّ بالتلويح لا بالتصريح . 
و الحقيقة أنّ معظم من سيقرأ هذا التفسير من عامّة المسلمين أو حتى من بعض خاصّتهم سيقارن تلقائيّا بين المرأة و الشيطان ، و سيرسخ التلازم بينهما في ذهنه رغم اكتفاء القرطبي بالغمز و الإشارة .

● نقل القرطبي عن مجاهد قوله : إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزيّنها لمن ينظر فإذا أدبرت جلس على عجزها فزيّنها لمن ينظر "
 . و لقد صدع الفقيه بهذا الموقف الغيبي ابتداء دون أن يأثره عن النّبيّ أو عن الصّحابة ، و إن كان يشبه أن يكون بدوره من الإسرائيليّات المتغلغلة في تفسير القرطبي رغم وعده في مقدّمته بتحاشيها. و رغم أنّ هذا القول يعتبر من المواعظ فإنّ تأثيره في التشريع و في القضاء حتميّ و مباشر لأنّه سيستقرّ في خلفيات الفقيه و القاضي و قناعاتهما.
 ● نقل القرطبي في تفسير الفاصلة : [ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ] 
 . " عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لأن الله تعالى يقول : [ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفا ً] 
 وقال : [ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ] "
 .
و الواقع أنّ كثيرا من الثقافات و الأدبيات القديمة و الحديثة تؤيّد وصف القرآن للمرأة بالكيد الذي نزعم أنّها قد اكتسبته من صراعها الأزليّ مع الرّجل ، فاستخدمته لتواجه بها تفوّقه الفزيولوجي عليها .

و لكن لو كانت المرأة مثالا للشرّ كما يلوّح الفقهاء و يصرّحون ، و كما يروون عن النّبيّ فلماذا يدعو الوحي إلى إنصافها ؟ و لو كانت شبيهة إبليس في الصّفة و شريكته في الفعل فلماذا يُبلس هو من التوبة و يناصبُه الوحيُ العداءَ ثمّ يدعو مقابل ذلك إلى إنصاف النّساء و يتيح لهنّ رخصة التوبة مثلما أتاحها للرّجال ؟ 

● قال القرطبي في تفسير الآية [ لله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ]
 . " قوله تعالى : .. [ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] قال أبو عبيدة و أبو مالك و مجاهد والحسن و الضحاك : يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن ، و يهب لمن يشاء ذكورا لا إناثا معهم و أدخل الألف واللام على الذكور دون الإناث لأنهم أشرف فميزهم بسمة التعريف . و قال واثلة بن الأسقع : إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر ، و ذلك أن الله تعالى قال : [ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] فبدأ بالإناث "
 . و يحتوي تفسيره على مذهبين متفارقين :
أوّلهما قول الجماعة ، من أبي عبيدة إلى الضحّاك ، الذين اعتبروا أنّ تعريف " الذكور " و تنكير " الإناث " دليل على تقدّم الرّجل على المرأة في الشرف . غير أنّهم لم يُعلّقوا أبدا على تقديم الخطاب للإناث في بداية الآية على الذكور رغم أنّ التقديم و التأخير أدعى بيانيّا و بلاغيّا من التعريف و التنكير للتفضيل بين عناصر المفاضلة . و إذا كان تعريف الأسماء يعني تشريف المعرَّف منها و تقديمه على النّكرة فلماذا يُعرّف الخطابُ العسرَ في سورة " الشرح " و يُنكّر اليُسرَ رغم أنّه طلبة المؤمن : [ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ( 5 ) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرا ( 6 ) ً] 
 ؟ ألم يجعل الرّسول تنكير لفظ " يسر " دليلا على غلبته على " العسر " المعرّف حين قال : ( لن يغلب عسر يسرين ) 
  ؟ ألم يذكر القرطبي نفسه قول" قوم : إن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه ، فهو هو. و إذا نكروه ثم كرروه فهو غيره. و هما اثنان ، ليكون أقوى للأمل ، و أبعث على الصبر "
 ؟

و ثاني القولين هو تأويل واثلة بن الأسقع للآية ، و يمثل قوله تصريحا نادرا من الفقهاء بتقديم الوحي للمرأة في بعض المقامات مثلما قدّم الرّجل في أخرى . و الحقيقة أنّ قول واثلة مدعوم من القرآن باعتبار أنّه ، فوق تقديمه للنّساء في هذه الآية ، قد قبّح تحرّج العربي إن وُلدت له أنثى في الآية : [ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَ هُوَ كَظِيم ( ٌ58 ) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ( 59 ) ]
 . إلاّ أنّ المفسّر قد أضرب عن الاحتجاج لقول واثلة رغم رجاحته لغة و تفسيرا .
بيد أنّه لا بدّ من الإشارة - رغم كلّ ما تقدّم - إلى أنّ القرطبي قد التزم بكثير من حقوق النّساء التشريعيّة المرساة في القرآن . إلاّ أنّ مجاراته للموقف العرفي المهين للمرأة قد أفقد هذه الحقوق جانبا هامّا من مقاصدها التي نتصوّر أنّ أهمّها إلغاء تلك المواقف من النّساء و تأكيد شراكتهنّ المادّيّة والاجتماعيّة مع الرّجال . و لقد عبّر الصّحابي عمر بن الخطّاب عن جانب من هذا الموقف العرفي حين " قال : كنّا في الجاهليّة لا نعدّ النّساء شيئا فلمّا جاء الإسلام و ذكرهنّ الله رأينا بذلك لهنّ علينا حقا من غير أن ندخلهنّ في شيء من أمورنا "
 . فكان اعترافهم بحقوق النّساء في مجمله صوريّا لم يكد يؤثر في مواقفهم الحقيقيّة منهنّ .
 و رغم صرامة أحكام الوحي في إنصاف المرأة فقد سرى ذلك الموقف العرفي إلى تصوّرات القرطبي و سلفه فأقاموا عليه جانبا هامّا من أحكامهم الفقهيّة الخاصّة في النّساء . و لقد صرّح المفسّر بهذه المسألة في مقام تفسيره للفاصلة :[ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ]
 فقال : " أمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم و صحبتهم على الكمال ، فإنه أهدأ للنفس و أهنأ للعيش . و هذا واجب على الزوج و لا يلزمه في القضاء
 . فرغم اعترافه بأنّ حسن العشرة تكليف إلاهي فقد حيّده عن القضاء و أوكله إلى الزّوج . و بذلك فإنّ القرطبي و سلفه يكونون قد عطّلوا حكما قرآنيّا آخر صريحا فبرّؤوا الرّجال قضائيّا من إساءاتهم إلى زوجاتهم و مهّدوا لهم ذريعة للجور عليهنّ .

و لئن ثبت انحياز الفقهاء المالكيّة إلى الرّجال من دون النّساء رغم موقف الوحي المخالف فقد كان انحيازهم إلى السّادة مقابل المماليك أشدّ . فماهي دواعي هذا التّمييز ؟ و ما مدى تأثيره على انسجام الأحكام الفقهيّة مع مقاصد الوحي ؟


         
            


4 - 1 - 1 - 1 - 2 / الرّقيق بين النّصّ و الفقه

يعتبر نظام الرّق ظاهرة بشريّة ضاربة في القدم ، و معلوم أنّه قد نتج بالأساس عن التدافع الطّبيعي و البدائي بين الجماعات البشريّة الأولى الذي كان ينتهي في معظم الأحيان بسيطرة جنس على جنس و استرقاقه . و لقد رافق هذا النّظامُ التاريخَ البشريّ إلى أن ألغِي في العصر الحديث إثر التحوّلات الحضاريّة النّوعيّة التي شهدتها الإنسانيّة. 
و لقد ذكر القرطبي أنّ أتباع النبيّ موسى من بني إسرائيل هم " أول من اتخذ العبيد و الخدم "
 ، و بصرف النظر عن صحّة هذه الفائدة التاريخيّة من بطلانها فقد عبّر بها القرطبي في المقام الذي أوردها فيه عن إدانته لبني إسرائيل في التفرّغ للترف و استرقاق الضعفاء من النّاس و تسخيرهم لخدمتهم و متعتهم . و السّؤال هو : أيّ فرق بين اليهود و العرب الذين تلقّوْا نظام الرّقّ و تمسّكوا به و أعانهم الفقهاء على تبريره و تثبيته ؟  
و لقد أشارت بعض الأخبار إلى أسباب تمسّك العرب الشديد بمماليكهم ، أهمّها : أنّ الرّق كان ذريعة لهم لإشباع رغباتهم الجنسيّة ، و أنّ سيادتهم لا تتحقق في تصوّرهم إلاّ باسترقاق النّاس ، و أنّهم لم يكونوا يحذقون الحرف المعاشيّة أبدا لاعتبارهم أنّ الشغل مهانة للأسياد فأوكلوا ما شق منه إلى الرّقيق واقتصروا على التجارة و تفرّغوا لللهو و القتال و المطامع السّياسيّة . 

و تؤكّد أخبار أخرى بأنّ من أهمّ أسباب المواجهة بين النّبيّ و سادة مكّة في بداية الدّعوة : ميلُ الوحي إلى طوائف المستضعفين و استبشاعه لنظام الرّق من خلال دعوته إلى المساواة بين المؤمنين ، واستنصار الرّسول بالمماليك على أعداء الدّعوة الأوائل من سادة مكة و حلفائهم . 
بيد أنّه رغم انقضاء عهد قريش و سيادتها على مكّة بحلول الإسلام فيها و انتهاء سيادة قوانينها وأعرافها ، و استبشاع المسلمين لها لتعبيرها عن القيم الجاهليّة الجائرة ، فقد جارى الفقهاء و المفسّرون عرف أسلافهم الجاهليين في امتهان العبيد و التشبّث باسترقاقهم .

  فما هي أهمّ مظاهر عدول المالكيّة عن موقف القرآن و السّنّة من المماليك ؟ و ما هي دواعيه ؟ و ما مدى تأثيره في أحكامهم ، خاصّة في مشغل الزّنا ؟

 ◄ موقف القرآن و السّنّة من الرقيق 



لئن لم يُلغ القرآن نظام الرّقّ لتغلغله في العرف العربي القديم و قيام أهمّ الأنشطة العمرانيّة للعرب عليه فقد واجه الاستبداد بالمماليك - في أحكام الزنا خاصّة و الأحكام التشريعيّة عامّة - و ضمن لهم جانبا معتَبَرا من حقوقهم الأساسيّة .



كما يتبيّن من عامّة الأخبار و السّير المنسوبة إلى النّبيّ في التعامل مع المماليك موافقته لموقف القرآن منهم . و لئن أكّدت المظانّ على امتلاكه لبعض الرّقيق ، كزيد بن حارثة و أنس بن مالك و بعض المملوكات كمارية القبطيّة ، فقد ثبت عنه أيضا رفقه بهم ، و لم ينسب إليه قطّ  أنّه قد أساء إلى أحد منهم أو أفرط عليه ، و لم يؤثر عنه أيّ تواطؤ أو موافقة على امتهان المماليك و حطّ منزلتهم ، بل لقد صار مواليه في زمنه و بعده من الصّحابة المرموقين . 


غير أنّه لئن ذكر القرطبي بعض الأخبار العامّة المعبّرة عن هذه المعاني فقد ترك طائفة منها رغم تواترها في أشهر مصنفات الحديث ، التي ثبت اطلاعه عليها ، حرصا على تغييب حقوق الرّقيق التي أرساها الوحي و تركها الفقهاء ، و باعتبار أنّ ذكرها يعني الاعتراف بها و الإقرار بتهافت المقالات الفقهيّة في هذا المجال .



و لقد أجملنا مواقف الوحي من المماليك في المحاور التالية :  


● الحث على العتق : ذكر القرآن عبارة " تحرير رقبة مؤمنة "
 ثلاث مرّات في آية واحدة وذكر عبارة " تحرير رقبة "
 مرّتين في سورتين مختلفتين . و لقد اغتنم الوحي أحكام الدّية في القتل والكفارة عن اليمين و ظهار النّساء الواردة في هذه الآيات فاشترط في أداء كلّ منها عتق رقبة . ثمّ سنّ المكاتبة
 و جعلها ذريعة لتحرير الرّقيق . و إذا اعتبرنا كثرة النوازل المستحقة لهذه الأحكام أدركنا كثرة الرّقيق الذين سيعتقون .

كما جعل القرآن من العتق عملا  مرغّبا في النجاة من أشدّ العذاب المرصود بالغيب و هو اقتحام العقبة ، فقال : [ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( 11 ) وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ( 12 ) فَكُّ رَقَبَةٍ ( 13 ) ]
 . و لقد نقل القرطبي في تفسير هذه الآيات عن " ابن عمر : هذه العقبة جبل في جهنم .. و قيل : النار نفسها هي العقبة "
 فاشترطت الآيةُ العتقَ للخلاص الأكبر .
          و لقد أكّد الرّسول هذا المعنى و فصّله في عدد من الأخبار المنسوبة إليه منها ما أخرجه" الدارقطني عن البراء قال : جاء رجل إلى النّبيّ ( ص ) فقال : دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال : ( لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتِق النسمة و فُكَّ الرقبة ) . فقال : يا رسول الله ، أو ليستا واحدا ؟ قال : ( لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها و فك الرقبة أن تعين في ثمنها )
 . " و في صحيح مسلم عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( ص )  قال : ( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار ، حتى فرجه بفرجه ) . و في الترمذي عن أبي أمامة .. قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما ، كان فكاكه من النار ، يجزي كل عضو منه عضوا منه ، و أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة ، كانت فكاكها من النار ، يجزي كل عضو منها عضوا منها) "
 . و إذا علمنا أنّ القرآن قد رسم الدّنيا في صورة دار ابتلاء فانية لا يُراد منها إلاّ جنّة الآخرة الخالدة أدركنا أهمّيّة العتق في تبليغ المسلم هذه الغاية .
 و " عن ابن عبّاس أنّه قال : قال رسول الله (ص ) يوم الطّائف : من خرج إلينا من العبيد فهو حرّ فخرج عبيد من العبيد "
 . " فهؤلاء قد أعتقهم النّبيّ ( ص ) بخروجهم إلى دار الإسلام "
 . ورغم المغزى السّياسي لتصرّف الرّسول لما فيه من دعم لجماعته و إضرار بالمصالح الاجتماعيّة و العسكريّة للخصوم فإنّه يمثل ثورة واضحة على نظام الرّق لأنّ صدور هذه الدّعوة من مثله يمثل ذريعة للرّقيق كي يأبقوا من الرّق ، و يمثل في الآن ذاته هجوما صريحا على ذلك النظام العرفي / الاجتماعي العربي المكين ، كما أنّه يشير إلى إمكانيّة ارتفاع الرّقّ بالإسلام ، خاصّة إن كان المالك كافرا . و تشير الأخبار إلى أنّ الرّسول قد ثبت على موقفه من المماليك إلى يوم وفاته ، نقل أحمد بن حنبل " عن عليّ .. قال : كان آخر كلام رسول ( ص ) : الصّلاة الصّلاة ! اتقوا الله في ما ملكت أيمانكم "
 . فقرن الصّلاة باعتبارها أهمّ شعيرة إسلاميّة بالإحسان إلى الرّقيق .


● الحث على نكاح المماليك : رغم أهمّيّة المناكح عند العرب في ضمان نقاوة النّسب و اتصاله فقد ساوى القرآن فيها بين السّادة و رقيقهم . و لقد استخدم الخطاب أسلوب التدرّج في تحقيق هذا الهدف التشريعي ففضل في سورة البقرة نكاح المماليك المؤمنين على نكاح الأحرار من المشركين : [ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ]
 ، ثمّ حث الفقراء من المسلمين في سورة النساء على نكاح الإماء
 ، و انتهى في سورة النور إلى أمر المؤمنين بنكاح أو إنكاح الرّقيق ، بحسب القراءة 
 : [ وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ] 
 . كما أنّ القرآن قد حرص على منح المملوكات جانبا هامّا من حرّيّتهنّ الجنسيّة ساعة نهى عن إكراههنّ على الزّنا
 .

و لقد ورد " في صحيح مسلم عن أبي موسى أن رسول الله ( ص )  قال : ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه و أدرك النبي ( ص )  فآمن به و اتبعه و صدقه فله أجران و عبد مملوك أدى حق الله عز وجل و حق سيده فله أجران و رجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها ثم أعتقها و تزوجها فله أجران ) 
 . و نلاحظ في آخر قول النّبيّ أنّه يفضل الوطء بالزواج على الوطء بملك اليمين من خلال ترغيبه في عتق الإماء و الزّواج منهنّ . و يتبيّن منه أيضا حثه على إعداد الرّقيق للحياة الطبيعيّة ثمّ دمجهم فيها بوهبهم حرّيّتهم ، و يؤكّد هذا الموقف أنّ النّبيّ لا يعتبر الرّق نظاما طبيعيّا ثابتا ، و لا يريد له الاستمرار .

 و يدلّ عندنا حثُّ الوحي للأحرار على نكاح المماليك على أنّه يساوي بينهم جميعا  في الإنسانيّة إن توفرت فيهم شروط الإيمان ، بل لقد نُسب إلى النّبيّ إنباؤه بأنّ " أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبد أسود و ذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى قومه فلم يؤمن به إلا ذلك الأسود " 
. و لو كان الرّق يحطّ من شأن المماليك لما بشرهم النّبيّ بشرف السّبق في دخول الجنّة .
 
● الحث على الإحسان إلى المماليك : حدّد القرآن في آيتين
 الفئات التي وجب على المسلمين التصدّق عليها ، و هما قوله : [  لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ وَأ َقَامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون ] ، وقوله : [ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] . فجعل الصّدقة بالأساس " في الرّقاب " باعتبار أنّه رغم تبدّل بعض طوائف المستهدفين بالصّدقة بين الآيتين فقد حضر الرّقيق في كلتيهما تأكيدا . 

 كما " خرّج أبو داود عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( ص )  : من لايمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون و اكسوه مما تكتسون و من لا يلايمكم منهم فبيعوه ، و لا تعذبوا خلق الله . وروى مسلم عن أبي هريرة .. عن النبي ( ص )  قال : للمملوك طعامه و كسوته و لا يكلف من العمل إلا ما يطيق"
 . و يؤكّد هذا الخبر حرص الرّسول على ضمان الحقوق الأساسيّة للمماليك و سدّ الذرائع أمام الإفراط عليهم و امتهانهم . 

و الواقع أنّ الوحي قد رسم بِحَثِّهِ و تشجيعه على العتق استراتيجيّة طموحا كان يمكن أن تنتهي - لو نُفّذت - إلى تحرير معظم المماليك منذ القرون الهجريّة الأولى و ضمان حقوق الباقين حتى تتيسّر لهم أو لعقبهم إحدى سبل العتق العديدة . إلاّ أنّ الفقهاء لم يحثوا على هذا العمل الحاسم بما يعدل ثوابه الموعود ، و أكثروا مقابل ذلك من الحث على ترك الزّنا رغم أنّه خطيئة لا تمنع من التوبة و لا تُبْلِسُ من المغفرة و لا تُخرج من الإيمان . و يعود هذا الأمر بوضوح إلى تأثير العرف النافر من الزّنا و المتمسّك بالرّقّ . فما هي أهمّ مظاهر عدول الفقهاء بهذه الاستراتيجيّة المقدّسة عن مسارها ؟


◄ الموقف العرفي / الفقهي من الرّقيق

لئن أوهم ما نقلناه عن القرطبي و سلفه من أخبار نبويّة ، بخصوص حقوق الرّقيق و مكانتهم في الوحي ، بأنّهم يوافقون منهج الرّسول في التعامل مع الرّقيق فقد أظهرت ممارستهم للتشريع لهذه الطّائفة أنّ مجاراتهم لمقاصد الوحي كانت في الغالب سطحيّة و شكليّة ، و لم تنفذ إلاّ في بعض المسائل الفرعيّة البسيطة ، و خاصّة في المسائل التي تعالقت فيها مصلحة المملوك مع مصلحة سيّده كأحكام الغصب التي قُضِيَ في بعضها بإضافة الدّيّة التي يقبضها السّيّد إلى الحدّ .

 و من الأدلّة على هذه المزاعم أنّ القرطبي لئن لم ير بدّا من نقل تلك الأخبار في مقام تفسير آيات المماليك لتواترها و موافقتها الصّريحة للخطاب القرآني فقد عدل عن معظمها في المقامات الأخرى التي جعلها مناسبات لإرساء أحكام الرّقيق ، فأحيا كرّة أخرى الأحكام العرفيّة و غلّبها على مقاصد الوحي محتجّا بموافقتها له في المبدإ و المنطلق المتمثل عنده في المصلحة الكامنة في العرف و إن ألغاه القرآن . و إنّ الشواهد على مزاعمنا هذه من الكثرة بمكان ، فاختصرناها و فرّعناها إلى ثلاثة محاور هي :  

أ - مكانة المماليك عند المالكيّة :

أشرنا في مقام عرضنا لموقف الوحي من المماليك أنّه قد اعتبر الرّق صفة عرضيّة في الإنسان ، و أنّه لا يفقد بمقتضاها إنسانيّته ، و أنّها لا تُقدّم السّادة على المماليك في درجات الإيمان ، و لا تكاد تؤخرهم عنهم في المكانة الاجتماعيّة باعتبار ما ضمنه لهم الوحي من حقوق . غير أنّ المقالة الفقهيّة قد حطّت الرّقيق إلى دركة دون هذه الدّرجة . و لقد عبّر القرطبي عن هذا الموقف في سياقات عديدة فاستخلصنا منه الآتي : 

● قال القرطبي في تفسير الفاصلة [ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ]
 : " اختلف العلماء من هذا الباب أيهما أفضل الحر أو العبد ، فروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( للعبد المملوك المصلح أجران ) و الذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله و الحج و بر أمي لأحببت أن أموت و أنا مملوك. و روي عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ( إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين ) . فاستدل بهذا و ما كان مثله من فضل العبد لأنه مخاطب من جهتين : مطالب بعبادة الله ، مطالب بخدمة سيده . استدل من فضل الحر بأن قال : الاستقلال بأمور الدين و الدنيا و إنما يحصل بالأحرار و العبد كالمفقود لعدم الاستقلال ، و كالآلة المصرفة بالقهر ، و كالبهيمة المسخرة بالجبر ، و لذلك سلب مناصب الشهادات و معظم الولايات و نقصت حدوده عن حدود الأحرار إشعارا بخسة المقدار ، و الحر و إن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثر ، و عناؤه أعظم فثوابه أكثر. و قد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله : لولا الجهاد و الحج ، أي لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور "
 .

و لئن أقرّ المفسّر باستناد القول الأوّل ، المفضل السّنّة للرّقيق على السّادة ، إلى السّنّة فقد أسنِد القول الثاني بآراء و ترجيحات عقليّة / فقهيّة . و علّة ذلك هي خلوّ الوحي من أيّ نصّ أو إشارة تتهم العبيد أو تقدّم عليهم مالكيهم . و لقد اتصفت هذه الحجج - فضلا عن مخالفة الوحي - بالعموميّة ، و افتقدت أدنى مؤيّدات المنطق و العدالة ، و ناقضت في الآن ذاته ما ذكرناه من أقوال و تأويلات نقلها القرطبي نفسه. و تتجلّى هذه الطّعون في الملاحظات الآتية :


- نفى القائلون بأفضليّة السّادة على المماليك أيّ دور إنسانيّ حقيقيّ لهذه الفئة ، في كلّ مجالات الحياة ، و اعتبروهم أقلّ تكليفا و عناء من مالكيهم . و يؤكّد - مقابل ذلك - التاريخُ المتواتر عند الفقهاء أنفسهم أنّ العبيد كانوا ينهضون بأشق المهامّ العسكريّة و الاقتصاديّة في المجتمعات الإسلاميّة القائمة على نظام الرّق ، و أنّ تكليف السّادة لم يكن في الأصل سوى تشريف لهم و تمكينا من السّلطة و المال والحظوة أغنتهم عن العناء الذي وصفهم به المفسّر و سلفه . و حاصل الأمر أنّه لو أقيمت المفاضلةعلى أساس أهميّة الدور الحضاري للسّادة و المماليك فسيفضل العبد سيّده و الأمة مولاتها . 


- رجّحنا في الفصل الأولّ أنّ سبب تنصيف عقوبة الزّنا للإماء في القرآن هو بالأساس فقدانها للحريّة و إمكانيّة تعرّضها للإكراه على الوطء ، و بيّنّا موافقة القرطبي لفهمنا ساعة اعتبر في تفسير الآية المتضمّنة للحكم
 أنّ " الفائدة في نقصان حدهن أنهن أضعف من الحرائر. و يقال : إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر. و قيل : لأن العقوبة تجب على قدر النعمة  "
 . إلاّ أنّه سرعانما انقلب على نفسه في تفسير إحدى آيات السّورة ذاتها
 و اعتبر أنّ سبب تنصيف القرآن للعقوبة هو سعيه لإشعار المسلمين " بخسة مقدار " الرّقيق ، و لقد أكّدنا خلوّ القرآن التّامّ من أمثال هذه المقاصد .  
- جعل المفسّر من قول أبي هريرة الشاهد على حظ العبيد في عالم الغيب الآجل دليلا على تقدّم السّادة عليهم محتجّا بعدم كفاءة المماليك في أداء الشهادات ، و بسقوط فريضتي الحجّ و الجهاد عليهم رغم أنّهما مفروضتان في الأصل - كما سيأتي - على كلّ المؤمنين دون تخصيص .  



● قال القرطبي : "  فهم المسلمون من هذه الآية .. [ ضَرَبَ الله مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ]
 . نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك ، و أنه لا يملك شيئا و إن ملك . قال أهل العراق : الرق ينافي الملك ، فلا يملك شيئا البتة بحال .. و منهم من قال : يملك إلا أنه ناقص الملك ، لأن لسيده أن ينتزعه منه أي وقت شاء ، و هو قول مالك و من اتبعه ، و به قال الشافعي في القديم . و هو قول أهل الظاهر "
 . 


فجعل هذه الآية حجّة على تأخر مرتبة المماليك عن مواليهم ، و أحد المستندات الأساسيّة لأهمّ الأحكام الفقهيّة الجائرة على حقوق الرّقيق ، رغم أنّها لا تعدو أن تكون مثلا ضربه الوحي للكناية عن العجز البشري مقابل المقدرة الإلهيّة ، و رغم إيحاء السّياق الذي ورد فيه هذا المثل بأنّ الخطاب قد صوّر في الآية واقع المماليك دون أن يعبّر عن تواطئه عليه ، وتؤكّد الآيات المشرّعة لحقوق الرّقيق هذا الظنَّ ، و يؤكّده منهج القرآن العامّ في حصر المفاضلة بين النّاس في الإيمان ، و في إقامة واجباتهم تجاه الدّين من دعوة و جهاد و إنفاق . 


و من أهمّ أحكام الرّقيق التي نسبها القرطبي إلى فهم المسلمين لمقاصد هذه الآية : منع المماليك من حق الملكيّة و إسناد كلّ ما يملكونه إلى أسيادهم ، فحرموهم حتى من نصيبهم في غنائم الحروب التي يشتركون فيها : قال سحنون : " قلت : أرأيت الصّبيان و العبيد هل يُضرب لهم في الغنيمة بسهم إذا قاتلوا في قول مالك ؟   قال : لا "
 .


 و  الواقع أنّه لا يوجد في القرآن ما يبرّر هذا الحكم المجوّز للسّادة حيازة أموال رقيقهم ، بل إنّه يحتوي على ما يعارضه بوضوح ، فقد وردت آيتان
 صريحتان حرّمتا على المؤمنين أكل الأموال بينهم بالباطل دون أن تستثنيا تعامل السّادة مع مماليكهم . 



و يبدو أنّ غاية الفقهاء الأساسيّة من حرمان الرّقيق من التملّك هي إعجازهم عن المكاتبة لأنّه لو تُرك للمماليك حق امتلاك المال لكان تحصيله الهدف الأوّل لمعظمهم ابتغاء العتق . فسدّ الفقهاء عليهم هذه الذريعة حفاظا على مصالح الأسياد الكامنة عندهم في استرقاق النّاس . و يؤكّد تواطؤ " أهل الظاهر " مع الفقهاء على الحكم - رغم خلوّ النّصّ منه ظاهرا و باطنا - مدى تغلغل نظام الرّق في المجتمعات الإسلاميّة ، فرغم أنّ المذهب الظاهري قد نشأ بالأساس لحسم الاختلافات الفقهيّة بردّ الأحكام إلى ظاهر بيان القرآن فقد اضطرّ أصحابه إلى مجاراة الموقف العرفي العتيد . 


    

و لقد ختم القرطبي حديثه السّابق بالقول : و فائدة هذه المسألة أن سيده لو ملكه جارية جاز له أن يطأها بملك اليمين "
 . و رغم عدم وضوح مقصد القرطبي في تعيين من يطأ الجارية بملك اليمين هل هو السّيد أم العبد ؟ فإنّنا نرجّح أنّه قد قصد جواز اشتراكهما في وطئها ، العبد لأنّه قد ملكها و السّيّد لأنّه يملك عبده و كلّ ما يملكه ذلك العبد . و لو يصحّ هذا الفهم فستكون الغاية الأساسيّة من كلّ أحكام الرّقيق المستنبطة من الآية هي إثبات جواز مشاركة السّيّد لعبده في جاريته التي وهبها له . و تؤكد هذه المسألة - لو ثبتت - أنّ الموقف الفقهي من الرّقيق و النّساء على السّواء يستهدف  بالأساس التوسعة على السّادة في الوطء و تجنيبهم حدّ الزّنا بإجازة ما فسد من مناكحهم و تبرير نزواتهم . فكانت الأداة الأساسيّة للفقهاء و المفسّرين في تحقيق هذا الهدف هي تجريد الطائفتين من الحريّة في الوطء ، النساء و الرّقيق ، وتحميل المرأة وزر الفاحشة . 



و يخالف ما فهمناه من هذه " الفائدة " بوضوح الحكم القرآنيّ الموافق للعرف و القاضي بتحريم خلط الأنساب باعتبار أنّ تمكين السّيّد من مشاركة مملوكه في جارية واحدة سيفضي في الغالب إلى ضياع نسب الوليدة أو الوليد بينهما ، و يناقض أيضا قول المفسّر نفسه بأنّ " الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين "
 .
● أكثر سحنون و ابن القاسم في " المدوّنة " من قياس العبيد على الدّواب خاصّة في مجالات المعاملات التجاريّة
  . و لم ينكر القرطبي عليهم هذا المبدأ أبدا ، بل أيّده في مقامات عدّة منها ما قاله في تفسير قضيّة لغويّة : " يجوز أن يتناول العبيد و الدواب إذا اجتمعوا "
 ، و منها ما نقله في تفسير الآية :[ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ]
 عن " عبد الرحمن بن حميد : المحروم المملوك. و قيل : إنه الكلب "
 ، و منها قوله الذي ذكرناه سابقا : " العبد كالمفقود لعدم الاستقلال وكالآلة المصرفة بالقهر وكالبهيمة المسخرة بالجبر "
 .

و يتناقض هذا الموقف مع أحد المبادئ القرآنيّة الأساسيّة و هو المساواة بين المؤمنين و تكريم كلّ بني آدم دون تخصيص [ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ]
 . غير أنّ رسوخ إيمان الفقهاء بنظام الرّق التليد قد أغفلهم عن مقاصد النّصّ و دفعهم إلى المغالاة في الحطّ من شأن الرّقيق حتى نفوا عنهم إنسانيّتهم و اعتبروهم بضاعة وأدوات عمل و متعة .  

● رغم ما بيّنّاه من أمر النّصّ للنّساء المؤمنات بالاحتجاب
 توقّيا من الزّنا ، و رغم موافقة عامّة  المقالات التفسيريّة و الفقهيّة الواردة في تفسير القرطبي للقرآن في هذه المسألة فقد انقلب هذا الموقف مع الإماء بشكل كلّيّ و لافت ، قال القرطبي في مقام تفسيره لقوله‏.‏‏[ ‏َيَا بَنِي آدمَ قدْ أنزلنَا عليكمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشًا وَ لِبَاسُ التقوَى ذلك خيرٌ ذلك مِنْ آياتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ‏]
 . " أما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديها، و لها أن تبدي رأسها و معصميها‏.‏ و قيل‏:‏ حكمها حكم الرجل‏ .‏ و قيل ‏:‏ يكره لها كشف رأسها و صدرها‏ .‏ و كان عمر .. يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن و يقول‏ :‏ لا تشبهن بالحرائر . وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام‏ :‏ كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها‏.‏ و هذا خارج عن أقوال الفقهاء لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة و يداها و وجهها مكشوف .. فالأمة أولى "
.   


و يمثل هذا النّصّ  في الحقيقة انقلابا على جملة من المسلّمات و المبادئ الفقهيّة الأساسيّة في مشغليْ الزّنا و آداب الصّلاة ، و على مقاصد الخطاب القرآني المعمّم للحجاب على جميع المؤمنات . ويشير دحض القرطبي لأقوال مخالفي هذا المذهب إلى أنّه قد واطأ الجماعة عليه .



و لم يكتف المفسّر و سلفه بتجويز انكشاف الأمة في سائر أحوالها و إنّما جوّزوه لها أثناء أداء شعيرة الصّلاة رغم ما يُحيط بها من قداسة و ما يُشترط في إقامتها من آداب لعلّ من أهمّها ستر العورة للنّساء و للرّجال
 . و لكن كيف يمكن أن تقام الصّلاة بنساء شبه عاريات ؟ ألا يعتبر ذلك ذريعة ملحّة للزنا ؟ 



و لقد مثلت سيرة الخليفة عمر بن الخطاب بضرب من تغطّي رأسها من الإماء حجّة على هذا الحكم . غير أنّه لئن دلّ احتجاب المملوكات على فهمهنّ الوجيه لما بيّنّاه من عموم خطاب آية الحجاب في كلّ نساء المؤمنين فقد فارق الصّحابي مقصد النّصّ الصّريح و خصّصه في الإماء و أجبرهنّ على الانكشاف ترويجا لهنّ باعتبارهنّ سلعة تقتضي العرض و الإشهار ، و حفاظا على طبقيّة المجتمع التي سعى الوحي إلى القطع معها.  



و يبدو أنّ عبد الرّحمان بن القاسم قد بنى حكمه في تجريد الرّقيق عند البيع  على هذا المبدإ ، قال: " و الرّقيق قد تُجرّد في الشراء "
 . و لئن استثنى الفرج في قوله : " و الفرج ليس ممّا يُجرّد في الشراء "
 فقد أجاز سائر الأعضاء المحرّمة من المرأة ، و تشهد هذه المسألة على ظاهرة تغليب الفقهاء المالكيّة للمصلحة على النّصّ باعتبار أنّ ابن القاسم قد حمى السّيّد من العيوب التي قد تكون في العبد أو الأمة ، رغم تحريم القرآن لكشف العورات خاصّة على النّساء باعتبار ما بيّنّاه من عموم خطابه لهنّ في الحرائر و الإماء .



● قال القرطبي في تفسير الفاصلة [ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ] 
 . " فسمي المملوك .. عبدا لتذلّله لمولاه " 
 . و نلاحظ أنّ هذا التعريف يجعل علاقة العبد بسيّده مطابقة لعلاقة المؤمن بالله . و لكن ألا يعتبر ذلك من المنظور الكلامي و العقدي شركا بالله ؟



غير أنّ هذا الاصطلاح ( العبد ) قد ورد متناقضا مع قول نسبه القرطبي نفسه إلى النّبيّ و احتجّ له : " قال عليه السلام : ( لا يقل أحدكم عبدي وأمتي بل ليقل فتاي وفتاتي) ..  فندب صلى الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم ، إذ الكل عبيد الله "
. و رغم كلّ ما تقدّم و ما سيأتي بيانه من مواطأة المفسّر لسلفه على وضع العبيد و استنقاصهم فقد انتهى إلى الاعتراف بتساوي السّادة و المماليك في نظر الذات الإلهيّة الواجب التّأسّي بها 
و لئن خالف القرطبي وسلفه مقاصد الوحي في هذه المسائل و حمّلوه ما لا يحتمل من التّأويل فقد وافقوا أنفة العربيّ من تقدّم العبد عليه . و يبدو أنّ هذا الموقف العرفي قد كان السّبب الحقيقيّ لنشوب معركة حروراء التي شنّها عبد الله بن الزّبير و من معه من أشراف العرب على المختار الثقفي الذي اعتمد في عصبيّته على الرّقيق و الموالي . و يبدو أنّ ابن الزّبير و من معه من الأشراف قد وجلوا من تحزب الرّقيق المفضي في تقديرهم إلى طلب الحكم
 ، و رفضوا تقدّمهم في السّياسة حتى لا يكون ذريعة لهم لطلب الحرّيّة لأنفسهم و لغيرهم من المماليك .
          ب - عدالة الرّقيق في الفقه المالكي : 


انتهى موقف الفقهاء المنتقص من المماليك إلى إبطال عدالتهم في الشهادات . و لقد ذكرنا جانبا من ممارسة المالكيّة لهذا المبدإ في " المدوّنة " و " الجامع " ، و نعرض في هذا المقام نصّين جامعين عبّر فيهما القرطبي عن جانب هامّ من موقف سلفه من عدالة الرّقيق و سعى إلى البرهنة عليه .

● قال القرطبي في تفسير الفاصلة : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ] 
. " قوله تعالى : [ مِنْ رِجَالِكُمْ ] نص في رفض الكفار و الصبيان و النساء ، و أما العبيد فاللفظ يتناولهم . و قال مجاهد : المراد الأحرار ، و اختاره القاضي أبو إسحاق و أطنب فيه. و قد اختلف العلماء في شهادة العبيد ، فقال شريح و عثمان البتي و أحمد وإسحاق و أبو ثور : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا ، و غلّبوا لفظ الآية . و قال مالك و أبو حنيفة والشافعي و جمهور العلماء : لا تجوز شهادة العبد ، و غلبوا نقص الرق ، و أجازها الشعبي و النخعي في الشيء اليسير . و الصحيح قول الجمهور ، لأن الله تعالى قال : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ] و ساق الخطاب إلى قوله [ مِنْ رِجَالِكُمْ ] فظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون ، و العبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة "
 .
و لئن اعترف المفسّر بدلالة لفظ الآية على جواز شهادة العبيد و ذكر تجويز طائفة من الفقهاء لشهادتهم فقد رجّح تأويل شيخه و الجمهور بإسقاط شهادة الرّقيق محتجّا بما بيّنّا فساده من حرمان الرّقيق من التملّك . و لكن هل توجد في العبيد عيوب خاصّة يمكن أن تكون ذريعة لردّ شهاداتهم ؟ و هل " لنقص الرّق " تأثير - إن ثبت - على عدالة الشهادة ؟ إنّ الشهادة لا تقتضي منطقيّا سوى المعاينة الواضحة للحدث و عرضه على القاضي بأمانة ، و هي شروط تتساوى إمكانيّات توفُّرِها للرّقيق و السّادة ، و لا تأثير للرّق فيها . 

و لقد حرص القرطبي - كعادته  في الاستدراك - على تثبيت هذا الحكم في مقام آخر فذكر استدلال : " بعض العلماء في رد شهادة العبد بهذه الآية [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لله وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الأقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَالله أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ] 
 فقال : " جعل الله تعالى الحاكم شاهدا في هذه الآية ، و ذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة ، لأن المقصود منه الاستقلال بهذا المهم إذا دعت الحاجة إليه ، و لا يتأتى ذلك من العبد أصلا فلذلك ردت الشهادة "
 . غير أنّ هذا التأويل لا يقلّ ضعفا في الواقع عن سابقه باعتبار أنّ الآية لم تخصّص الخطاب في الحكّام و إنّما هي عامّة في المؤمنين تدعوهم إلى فضيلة الصّدق في الشهادة . و حتى إن فرضنا جواز هذا التخصيص فإنّه لا يوجد في القرآن أيّ نصّ صريح يحرّم تقدّم العبيد للوِلاية ، بل لقد راج عن الرّسول قوله في إحدى مواعظ الوداع : " عليكم بالطّاعة و إن عبدا حبشيّا "
 . 
ج - مبدأ تسخير الرّقيق لمالكيهم :



يبدو من خلال " المدوّنة " و " الجامع " أنّ الفقهاء المالكيّة يختصرون أدوار الرّقيق في مبدإ التسخير ، فاعتبر القرطبي أنّ المملوك " مسخر بإرادة سيده " 
 أي متفرّغ له يستخدمه وقتما شاء فيما شاء و كيفما شاء . و لئن ضمن هذا المبدأ للسّادة مصالحهم و سلبَ من الرّقيق أدنى درجات الحرّيّة فقد اضطرّ الفقهاء ، في تطبيقه على الأحكام ، إلى استثناء المماليك من بعض تكليفات الوحي الأساسيّة والعامّة في كلّ فئات المؤمنين .


 و لقد فصّل القرطبي مبدأ التسخير في مقام تفسيره للآية : [ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ]
 فقال : " أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى : [ وَ لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ] عام في جميعهم مسترسل على جملتهم . قال ابن العربي : " و إن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم و أنثاهم ، خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف ، و كذلك العبد لم يدخل فيه لأنه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى في التمام : [ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ] و العبد غير مستطيع لأن السيد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة . و قد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد و مصلحة لهم . و لا خلاف فيه بين الأمة و لا بين الأئمة ، فلا نَهْرِف بما لا نعرف ، و لا دليل عليه إلا الإجماع .. و قال أبو عمر : خالف داود جماعة فقهاء الأمصار و أئمة الأثر في المملوك و أنه عنده مخاطب بالحج ، و هو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى : [ وَ لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ] بدليل عدم التصرف ، و أنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده ، كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله تعالى : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ]
 .. عند عامة العلماء إلا من شذ "
 . و " قال أصحابنا : لا تجب عليه عبادات الأموال من زكاة وكفارات ، ولا من عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك"
 . 


و تكشف هذه الأقوال بوضوح ظاهرة تحكيم الفقهاء لمبدإ التسخير في أحكام النّصّ القاطعة . غير أنّ حججهم لم تخل من طعون بيّنة ، أهمّها : 


- رغم أهمّيّة الحجّ و صلاة الجمعة و الجهاد باعتبارها شعائر و تكليفات قرآنيّة أساسيّة و عامّة في المؤمنين يتميّزون بها عن غيرهم من أهل الكفر فقد رفعها الفقهاء عن الرّقيق دون مستند من الوحي . غير أنّهم قد سعوا إلى تفادي غياب الحجّة على هذا الحكم بإجماع نادر من أهل الفقه على مبدإ " مطلق العمومات " الذي لم يجمعوا عليه أبدا ، فاتفق الأمّة و الأئمّة على استثناء الرّقيق من الخطاب العامّ للآيات المتضمّنة لأحكام الحجّ و الجمعة و الجهاد .



و الواقع أنّنا لم نجد لهذا الإجماع النّادر من مبرّر سوى انفعال الفقهاء بواقعهم و استجابتهم لمقتضيات العقد العرفي بتسخير المماليك للسّادة . غير أنّه رغم إخبار القرطبي و ابن العربي بعموم الإجماع على هذه المسألة فقد وردت في هذه الأقوال إشارتان تضعف ادعاءهما ، و هما : معارضة " داوود " لاستثناء الرّقيق من أداء شعيرة الحجّ من جهة ، و من جهة أخرى اعتراف القرطبي بوجود أقوال شاذة - لم يذكرها - تعارض مسألة رفع فريضة الجمعة عنهم  . و تؤكّد هذه المسألة ما أشرنا إليه في الفصل السّابق من قضايا تضعف حجّيّة الإجماع .    

        - ذكر ابن العربي أنّ غاية الوحي من تقديم السّادة على الرّقيق هي الرّفق بالعباد و رعاية مصالحهم ، و أكّد القرطبي هذا المعنى ساعة اعتبر أنّ الله قد " سخر بعضهم لبعض و ملك بعضهم بعضا إتماما للنّعمة و تنفيذا للحكمة "
 . فأجمع المفسّران على أنّ الحكمة من مبدإ التسخير هي حفظ مصالح النّاس وتحقيق منافعهم . و لكن ما هي مصلحة الرّقيق من هذا المبدإ ؟ ألا يجب النظر إلى مصالحهم باعتبارهم قد تكافؤوا مع مواليهم في الإيمان و الإنسانيّة ؟ و إن كان الرّقّ يضمن كلّ هذه المنافع و المصالح التي يدّعيها الفقهاء و المفسّرون فلماذا يحث الوحي و يلحّ على إلغائه ؟  


و يؤكّد كلّ ما تقدّم انقلاب جانب هامّ من المقالات الفقهيّة و التفسيريّة المالكيّة على موقف الوحي من النّساء و المماليك و أحكامه فيهم ، و ترجيح العرف الجائر بوضوح عليهم  بداعي مراعاة المصلحة . فآل بهم هذا الموقف المنفعل بالواقع الموضوعي الذي ألغاه الوحي إلى اتهام المرأة بالتسبّب في الزّنا رغم أنّ الوطء لا يقع إلاّ بمشاركة الرّجل فيه ، و رغم أنّ الرّجال يطلبون الزّنا - في الواقع أكثر - من النّساء . كما آل إلى تسخير الرّقيق و سلبهم كلّ إرادتهم حتى صارت الإماء أداة متعة و لهو لا يُلتفت أبدا إلى إنسانيّتها و ما تقتضيه من حقوق أساسيّة و ضروريّة ضمنها لها الوحي . 



و تكشف هذه المواقف عن حقيقة مبدإ المصلحة المرسلة الذي أرساه المالكيّة باعتبار أنّهم قد اقتصروا في الغالب على مصالح السّادة من الرّجال و حمّلوا أعباءها للنّساء و الرّقيق . و لقد أتاحت لهم هذه العمليّة الاحتفاظ بالنظام الطّبقي و العنصري للمجتمع العربي القديم رغم قيام منهج الوحي على تعديله حتى يوافق القيم المطلقة التي يدعو إليها . 



و الحقيقة أنّ ظاهرة تأثيرالواقع في توجيه التعامل مع النّصّ ليست خاصّة بالفقه الإسلامي فقد بيّنّا في الفصل الأوّل دلالة شئتطوّر الأحكام المسيحيّة و اليهوديّة على تفاعلها مع الواقع و استجابتها لاقتضاءاته . و قد يعني ذلك بأنّ هذه الظاهرة عامّة في المجتمعات المتديّنة الخاضعة لأحكام المؤسّسة الدّينيّة التي تميل في معظم الأحيان إلى مصالحها الخاصّة و تسعى إلى تبرير جورها بما تزعمه من أحكام مقدّسة تكون في الغالب مناقضة لمقاصد شرائع الأنبياء .   
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لئن ثبت عدول المالكيّة عن بعض مقاصد النّصّ و أحكامه الأساسيّة تحقيقا للمصلحة التي قدّروا كُمُونها في العرف العربي فقد أدّى انتشار الإسلام و سيطرته على أجزاء هامّة من العالم القديم و إلزامه للشعوب المعتنقة له بالأحكام الفقهيّة الناشئة في الفضاء العربيّ و المصطبغة بخصائصه إلى اصطدام الفقهاء بالبنى العرفيّة الخاصّة بتلك المجتمعات ، و هي أعراف مختلفة في مجملها عن العرف العربي الذي حاوره القرآن و حكّمه الفقهاء الأوائل في التشريع الإسلامي .


و لقد أثبت كثير من الباحثين في الفقه الإسلامي أنّ الخصوصيات العرفيّة للأمصار الإسلاميّة المفتوحة قد أثرت في مناهج المدارس الفقهيّة النّاشئة فيها و أحكامها إذ " ما من حاجة إلى التأكيد على أنه لا وجود لمجتمع إسلاميّ بل هناك بُنى اجتماعيّة مُتعدّدة تنسب جميعها إلى الإسلام . و من غير أن نغالي فنقول أنّ لكلّ واحد نوعا للتكيّف مع الإسلام "
 . و لقد حرص فقهاء كلّ مصر على ملاءمة أحكامهم للمصلحة القطريّة الخاصّة بصرف النّظر عن توافقها مع مذاهب أئمّة الفقه الذين يتولّونهم ، أو مع مقاصد النّصّ . قالت بوجينا ستشيجفسكا  : " أمّا بعد عصر الخلفاء فقد قال الإمام أحمد و غيره : يتعذر الإجماع بعد عصر الخلفاء لتفرّق الأمّة إلى فرق كثيرة .. فكان الخلاف إذا وقع استحكم و لا يزول لأنّه مبنيّ على سياسة قطر .. أو على مذهب من مذاهب الفرق .. فكلّ فريق يتعصّب لنظريّته فلا تجتمع الكلمة و لا يزول الخلاف لأنّه ليس المقصود بيان حكم الله في المسألة التي وقع فيها الاختلاف . و لكن هي السّياسة ، يريدون تطبيق الفقه و الدّين عليها لا تطبيقها على الفقه و الدّين "
. و يبدو أنّ هذه المدارس الفقهيّة المنتشرة في الأمصار الإسلاميّة قد أثِرت عن المذاهب التأسيسيّة أدوات تطويع النّصّ للأحكام العرفيّة ، فاكتسبت منها وسائل الخلاف و الاستقلال الفقهي ثمّ خالفتها و استقلّت عنها بها .
كما تعرّض كولسن لهذه الظاهرة من خلال بحثه في " قانون الأسرة "
 عند المسلمين فاعتبر أنّه " كان مطبّقا في عمومه لدى الشعوب الإسلاميّة العربيّة وفق القواعد الفقهيّة الدّقيقة . فهذا النظام القائم على أعراف تلك البلاد التي نشأ فيها الفقه كالحجاز و العراق ، و الذي استوعب في إطاره بشكل طبيعيّ هذه الاصلاحات التي أتى بها النّبيّ ( ص ) كان من شأنه أن يتوافق مع المزاج الخاصّ للمجتمع العربي و أن يلقى تأييده و نصرته . أمّا بالنّسبة للشعوب الأخرى غير العربيّة فقد أثار أخذها بأحكام الفقه مشكلات حادّة ، نظرا لغرابة مفاهيمه الأساسيّة عن البناء التقليدي لمجتمعات هذه الشعوب في أكثر الأحوال"
 . 
        
و لئن خالفْنا كولسن حين اعتبر بأنّ الفقه التأسيسي قد " استوعب في إطاره بشكل طبيعيّ هذه الاصلاحات التي أتى بها النّبيّ " باعتبار ما أثبتناه من مخالفة أوائل الفقهاء الحجازيين و العراقيين للوحي - تغليبا لبعض الأعراف التي ألغاها - فإنّنا نوافقه في تقدير حدّة عدول المدارس الفقهيّة النّاشئة في الأمصار عن مقاصد النّصّ و عن المقالات الفقهيّة الأمّ رغم أنّها قد انطلقت في نشأتها من مبادئها العامّة .



و يعتبر الفقه المالكي من أبين النماذج المذهبيّة المعبّرة عن هذه الظاهرة بسبب سيادته لزمن طويل على قسم هامّ من مراكز الدّولة الإسلاميّة و أطرافها. و لقد ثبتت مخالفة أصحاب مالك و أتباعه المنتشرين في الأمصار لطائفة من مقالاته الفقهيّة فقد " كان منهم من تأثر بأكثر من رأي مثل أسد وأشهب و ابن القاسم فخالفوا إمامهم في مسائل و بمرور الزمن و باختلاف البيئات لم يعد فقه مالك إلاّ في الموطّإ و في الكتب القريبة العهد به .. ثمّ طُبع هذا الفقه بطابع البلد و الجماعة التي نشأ فيها "
 .



و لئن حرص سحنون و ابن القاسم ، في الغالب ، على الوفاء لمقالات إمامهما بحكم معاصرتهما له فقد بيّنّا اطراد مخالفات القرطبي لسلفه جميعا . و يعود ذلك ، فوق ما ذكرنا من أسباب ، إلى إدراك المفسّر بفضل تأخره الزّمني لدور الأعراف الخاصّة بالمجتمعات الإسلاميّة في توجيه التعامل مع النّصّ ومع الأحكام الفقهيّة التأسيسيّة ، و تصوّره لأهمّيّتها في  حفظ المصالح و إن خالفت الأصول ، فسعى إلى معالجة هذه المسألة بتنويع الأحكام الفقهيّة و عرض كلّ إمكانات التأويل حتى تتمكّن ، ربّما ، كلّ جماعة أن تخيّر منها ما يناسبها .  
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نقلنا في مقدّمة البحث أنّ مالكا كان أحد المفتين " عند السلطان "
 . و معلوم أنّ الدّين و السّياسة ظاهرتان متنافرتان رغم امتزاجهما الحتمي خاصّة في الحضارة الإسلاميّة المحكّمة للنّصّ المقدّس في كلّ مجالات العمران . و يعود التنافر بينهما أساسا إلى تعارض موقفهما من الأخلاق باعتبار أنّ الدّين شديد الحرص على ترسيخ القيم المطلقة ، فما بُعث محمّد إلاّ ليُتمّم " حُسْنَ الأخلاق "
 ، بينما يميل السّاسة إلى الإعراض عنها كلّما اقتضت المصلحة الخاصّة أو العامّة .

 و هذا يعني أنّ فقهاء الحكّام - من أمثال مالك - قد يضطرّون إلى مخالفة مقاصد النّصّ بإطلاق بعض الفتاوى استجابة إلى طلبات السّلطان عند وقوع الحاجة . و رغم تواتر الأخبار باعتداء بعض عمّال المنصور العبّاسي على مالك حين رفض الإفتاء في إحدى مسائل الطّلاق بما يوافق هواهم
 فقد ثبت تقارب الخليفة و الفقيه بعد تلك الحادثة . و يبدو أنّ هذا التقارب قد تمّ بتواطؤ الطّرفين على تحييد مالك عن السّياسة و عن أحوال السّلطان و أهل بلاطه مقابل ترك رياسة الفقه له . و يؤكّد هذا الزّعمَ تغاضيه عن الفساد السّياسي و الاجتماعي الذي فشا في العصر العبّاسي الذي زامنه في النّصف الثاني من حياته
 ، و من أهمّه الزّنا الذي آلت إليه مجالس المجون الدّارجة في المجتمع العبّاسي المترف و المنفتح على حضارات عصره . و لقد اكتفى إمام دار الهجرة من هذه الصّفقة بالتشريع لعامّة المسلمين و حملهم على الأحكام الفقهيّة مع الإعراض عن شؤون السّلطان . و في الحقيقة فإنّ مالكا قد كان واقعيّا في القبول بهذه الصّفقة باعتبار أنّها تحقق له غرضين رآهما أساسيين :

 
أوّلهما شخصيّ و هو اتقاء سخط السّلطان و تحقيق حياة رفيعة مالا و جاهًا ، فقد ثبت أنّ مالكا  كان - فضلا عن مكانته - " يلبس الثياب العدنية الجياد "
 و أنّه " ترك من النّاضّ ألفيْ دينار و ستّ مائة دينار "
.  و معلوم أنّ هذه الجِدَةَ و هذا الرّخاءَ لم يكونا متاحين مثلا لأحمد بن حنبل أو للشافعي رغم أنّهما من مرتبته باعتبار انشغالهما و أمثالهما عن طلب المعاش بالبحث و الرّواية و التصنيف و التدريس ، و تصلّبهم مع السّلطان المخالف عندهم لأحكام النّصّ في معظم أحواله . 

و ثانيهما عامّ و يتمثل في أنّ هذه الصّفقة قد أتاحت له تحقيق الهدف العامّ من الفقه و هو الاحتفاظ بإمامة النّصّ لعامّة المسلمين عبر وضع تشريع فقهيّ يضبط لهم واقعهم و يدّعي استحضار مقاصد الشارع المقدّس .



غير أنّه لئن تنازل الفقيه للسّلطان في ما يخصّه من أحكام فقد اضطرّ  - كما بيّنّا - إلى مواجهة واقع أشدّ منه و هو العرف المستحكم في البناء النفسي و الاجتماعي للعرب ، فانتهت هذه المواجهات غالبا بتسليم الفقيه بمقتضيات واقعه و حمل شرائع الوحي على موافقتها بواسطة أدوات فقهيّة متنوّعة . 



4 - 2 / أدوات الفقيه في تطويع النّصّ للواقع             

  واجه الفقهاء إذن انغلاق النّصّ مقابل تطوّر العمران الإسلامي و تنوّعه ، بفضل الفتوحات والمثاقفة مع أهمّ الحضارات ، باستنباط أدوات فقهيّة متنوّعة أتاحت لهم تمرين الأحكام و تطويعها حتى تتوافق مع مذاهبهم و تصوّراتهم الفقهيّة / التشريعيّة .

 و لقد أجمعت المذاهب الفقهيّة السّنّيّة على معظم هذه الأدوات فاستغلّتها كلّ طائفة بأسلوبها الخاصّ حتى تتوافق مع خصائص القطر أو الجماعة التي تشرّع لها . غير أنّ التنوّع العمراني الإسلامي قد أحوج الفقهاء من معظم المذاهب و الملل إلى استنباط وسائل خاصّة بهم كمبادئ المصالح و سدّ الذرائع و عمل أهل المدينة التي اشتهر بما مالكٌ و أورثها لأتباعه ، و الاستحسان الذي أرساه الأحناف . بيد أنّ ذلك لم يمنع المذاهب من أن تمتح من وسائل بعضها كموافقة أبي حنيفة لمالك في ترجيح المصلحة وعمل مالك بالاستحسان ، و غاية الجميع هي التوسعة على أنفسهم في تخيّر الأحكام الفقهيّة للنّوازل عبر تطويع النّصّ و حمله على غير محامله .

 و لئن اشتقوا طائفة من هذه الأدوات الفقهيّة من النّصّ نفسه كالتأويل و النسخ فقد أرسوا معظمها استنادا إلى النظر العقلي المنفعل بالواقع التاريخي للجماعة ، و أهمّها و أكثرها تأثيرا في استنباط أحكام الزّنا : مبدأ إجماع أو عمل أهل المدينة ، و ظاهرة صناعة الأخبار . و لقد اطمأنّ الفقهاء إلى هذه الوسائل و برّروها و أذاعوها و حكّموها في عمليّة استنباط التشريع و نسبوا النتائج التي بلغوها بها إلى الشريعة الإلهيّة المعصومة . فما مدى وجاهة هذه الأدوات و حجّيّتها ؟ و ما مدى مساهمتها في ظاهرة العدول الفقهي عن أحكام الوحي ؟ 



4 - 2 - 1 / النسخ



 تعتبر مقالة النّسخ في الحقيقة وسيلة ضروريّة لحسم ظاهرة تنوّع الأحكام و اختلافها في القرآن . و لقد أعلن الخطاب نفسه عن وجودها في قوله : [ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] 
 .
 

 و لقد أكّد القرطبي هذا المعنى في مقام تفسيره للآية فقال : " معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة ، لا يستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام " 
 . 

بيد أنّه لئن أرسى القرآن هذا المبدأ في آية محكمة بيانيّا و تشريعيّا فقد تشابه تطبيقه على الأحكام و أشكَلَ لعدّة أسباب أهمّها ، أوّلا : حصول الاختلاف في تمييز النّاسخ من المنسوخ بسبب انفتاح البيان القرآنيّ على التّأويل و بسبب تعدّد الأحكام في نفس المسألة ، ثانيا : حاجة الفقهاء إلى ملاءمة أحكام القرآن الثابتة للواقع المتنامي .


و لقد توفّرت هذه الأسباب في مشغل الزّنا باعتبار مابيّنّاه من تنوّع أحكامه في النّصّ و تعارض بعضها مع بعض و مع بعض الأخبار المنسوبة إلى الرّسول . غير أنّ الفقهاء المالكيّة قد جعلوا هذه المسألة ذريعة لتطويع أهمّ أحكام الوطء الفاسد حتى تتناسب مع رؤاهم التشريعيّة المنفعلة بالواقع النفسي والموضوعي . و لقد برهنّا على حضور هذا الموقف الفقهي في غير مقام من بحثنا .   


4 - 2 - 2 / التأويل


يردّ عامّة الفقهاء و المفسّرين جانبا معتبرا من الاختلافات الفقهيّة إلى تشابه البيان القرآني أو احتماله لعدّة معان ، فيفضى الاختلاف في الفهم و التأويل بالضرورة إلى اختلاف في الأحكام الفقهيّة . غير أنّه لئن جاز هذا التبرير في بعض أحكام الزّنا المتشابهة في القرآن ، كآيتي الحبس و الأذى ، فإنّه لا يجوز منطقيّا في نصوص الأحكام الواضحة . إلاّ أنّ المالكيّة قد أوّلوا -  كما بيّنّا - كثيرا من الآيات المبينة عن مقاصدها و عدّلوا أحكامها بحسب اقتضاءات ما اصطلحوا عليه بالمصلحة ، و أهمّها آيات الجلد والقذف و الّلعان .   



و يعتبر التّأويل في الواقع من أهمّ الأدوات التفسيريّة / الفقهيّة العاضدة للفقهاء في إخراج الأحكام عن مقاصدها حتى توافق مذاهبهم و آراءهم الفقهيّة باعتبار أنّ طبيعة النّصّ الّلغويّة تؤول في كثير من الأنساق الدّلاليّة إلى تعدّد الفهوم و المحامل . و لئن اعتبرت مراعاة المقاصدالقرآنيّة في استنباط الأحكام من الآيات المتشابهة وسيلة منطقيّة مناسبة لترجيح فهم على غيره فقد استغلّ الفقهاء و المفسّرون المالكيّة في كثير من الأحيان احتمالات البيان المخالفة لمقاصد القرآن الأساسيّة و غاياته القصوى من التشريع وأرسوْا على أساسها أحكامهم الفقهيّة مراعين للمصلحة كما تصوّروها . 



و تُجلّى مقارنة مفهوم التأويل في لغة العرب بالممارسة التفسيريّة المالكيّة مدى مفارقتهم له باستخدامه في غير معناه ، نقل ابن منظور في شرح لفظ التّأويل عن " ابن الأثير : هو من آل الشيء يؤول إلى كذا رجع و صار إليه و المراد نقل ظاهر الّلفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما تُرك ظاهر الّلفظ .. قال أبو منصور : .. التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه "
 . و لقد بيّنّا في مواضع كثيرة من بحثنا أنّ القرطبي و سلفه كانوا يتأوّلون البيان القرآنيّ و يحوّلونه عن دلالاته الظاهرة و مقاصده المعلومة دون دليل أو داع سوى الحرص على موافقة الأحكام للمصلحة و على قدّ مقالة تشريعيّة شموليّة ، وأنّهم لم يكتفوا من التأويل بتوضيح المعاني القرآنيّة حتّى جعلوه مطيّة لمفارقة كثير من الأحكام الواضحة .


و لقد ذكر القرآن في سورة " آل عمران " أنّ آياته منقسمة إلى صنفين مختلفين : الأوّل محكم والثاني متشابه ، و أكّد على أنّ الصّنف الأوّل يمثل أصل الدّين و التعبّد و التكليف و التشريع ، و أنّ الصّنف الثاني قد استغلِقت معانيه و امتنعت عن الفهم القاطع . ثمّ وصف من يتأوّل المتشابه من الآيات بالزّيغ . و اعتبر ، مقابل ذلك ، المتوقفين عنه من الرّاسخين في العلم : [ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ ] 
 . و لقد نقلت عائشة عن الرّسول أنّه " تلا ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) .. و .. قال : إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم "
 . 


إلاّ أنّ القرطبي و سلفه قد قلبوا هذا الموقف القرآني و جعلوا من البراعة في التأويل دليلا على علم الفقيه و المفسّر ، ففسّروا كلّ آيات القرآن ، محكمها و متشابهها ، مبرّرين هذه المخالفة الصّريحة بحجج و أساليب بادية الضعف و التكلّف ، و ذلك بتخصيص المتشابه من الآي بالأساس في " وقت قيام الساعة ، وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور"
 . ووجه الضعف في هذه الأقوال هو أنّ الآيات المقصودة شديدة الضآلة بالمقارنة مع آي القرآن ، و أنّها غير قابلة بطبعها للتّأويل باعتبار أنّ القرآن قد أكّد اختصاص الذات الإلهيّة بعلم السّاعة و بخروج يأجوج و مأجوج من تحت ردم ذي القرنين ، و أنّ الحروف المقطّعة لا تعبّر عن كلمات معروفة و دارجة في الّلسان العربي و لذلك فإنّه لا يمكن تأويلها أصلا ، و أنّ القرآن يحتوي بوضوح على كثير من الآيات المشتبهة التي لا يمكن القطع بدلالاتها مثل الغموض المنجرّ عن تجاور آيتي الزّنا في سورة " النّساء " ومثل عموم خطاب آيات " المؤمنون " في الرّجال و النّساء و مثل الآيات المتناسخة التي لم يُحدّد الخطاب ناسخها من منسوخها . ولو ثبتت مزاعمنا ألا يكون المفسّرون " أولئك الذين سماهم الله " و أمر الرّسول بالحذر منهم ؟

4 - 2 - 3 / عمل ( أو إجماع أهل المدينة )

ذكرنا في مقدّمة بحثنا أنّ مالكا قد تميّز عن غيره من الفقهاء بإقامته في يثرب نواة الدّعوة و مقرّ أهمّ مراحل الخلافة الرّاشدة . و لئن كان ينتظر منه أن يكون قريبا – بفضل هذه الميزة - من أحكام النّصّ و مقاصده فقد استغلّها في إرساء مبدإ فقهيّ اصطلح عليه بعمل أو إجماع أهل المدينة معتبرا أنّ أحكامهم وشرائعهم موافقة لمقاصد الوحي الذي تنزّل و تفاعل بينهم ، فاتبعه فيه معظم تلاميذه . 


و لقد أكّد كولسن بأنّ : " المعيار الأعلى لدى [ مالك ] هو اتفاق علماء محلّته في الرّأي ، و لم يكن هناك في تطبيق ذلك المعيار أيّ نوع من التمييز للأخبار المرويّة عن النّبيّ أو غيره من فقهاء الصّحابة و التابعين ، بحيث تندّ سيطرة ذلك المعيار . فالموطّأ في أساسه مؤلّف فقهيّ يُسجّل الواقع العملي السّائد في المدينة "
 . و يفيد هذا القول بأنّ مالكا قد سلك بهذا المبدإ الفقهي مذهبا شاذا يعسر أن يسايره فيه الفقهاء باعتبار إجازته لمخالفة أقوال الرّسول و أصحابه التي تعتبر مقدّمة في الأصول على ما دونها من الأقوال الفقهيّة .
 و يُمكن للفقيه بفضل مبدإ " عمل أهل المدينة " أن ينسخ ما شاء من أحكام الوحي  إن هي خالفته . و لقد ذكر ابن حزم الأندلسي أنّ " مالكا لم يدع إجماع أهل المدينة في موطّئه إلاّ في نحو ثمان وأربعين مسألة فقط "
 أي إنّه قد ترك بيان القرآن و تواتر الرّواية و استنبط التشريع من الممارسة ، وهو خطأ منهجيّ واضح باعتبار أنّ الأولويّة في التشريع تكون للمصادر النظريّة الأساسيّة ، و لا يُلتفت إلى التطبيق إلاّ لسبر مقدار موافقته لتلك الأسس .


و رغم أنّ الشافعي من أوائل من نبغ من تلميذ مالك فقد عارضه في ترجيحه لعمل أهل المدينة على سائر الأدلّة و جعله حجّة على تهافت مذهبه و ذريعة لاعتزاله " فروى .. من مخالفات مالك لقول الصّحابي دون أن يرجع .. إلى قول صحابيّ آخر في المسألة و دون الرّجوع إلاّ لما يسمّيه ( عمل أو إجماع أهل المدينة ) الذي يُنكر الشافعي بشدّة تحققه و لا يرى فيه في نهاية الأمر إلاّ أنّ مالكا كان يترك الخبر أو الأثر عن رسول الله ( ص ) أو عن الصّحابة لرأي نفسه الذي يُسمّيه ( عمل أو إجماع أهل المدينة ) "
 .


و يؤكّد تشخيص الشافعي لدوافع مالك في إرساء مبدإ الأخذ بعمل أهل المدينة أنّ الرّجل قد جعله مطيّة و غطاء لتمرير مواقفه التشريعيّة الخاصّة مهما خالفت مواقف الوحي و السّلف . و لقد زاد الباحث محمّد بلتاجي مطعنا آخر في هذا المبدإ الفقهي فقال : " و لو راجعنا كلّ هذه المسائل فسنجد أنّ تعبير مالك .. عنها [ بإجماع أهل المدينة ] غير صحيح في كثير منها ذلك أنّه قد ثبت أنّ فقهاء المدينة لم يجتمعوا على كثير ممّا أطلق عليه مالك مصطلحه الشهير ، بل توزّعت آراؤهم فيه بين الموافقة والمخالفة . و هذا يعني أنّ العمل بالمدينة لم يتوحّد فيها أيضا ، حيث يُتصوّر بداهة و عادة أن يتبع جمع من أهل المدينة .. قول كلّ فقيه فيها ، ممّا يُعدّد العمل في المدينة تبعا لتعدّد أقوال الفقهاء بها في المسألة . و قد كان ثبوت مثل هذا الاختلاف و التعدّد الحجّة القويّة التي استند إليها كثير من الفقهاء في ردّ دعوى ( إجماع أهل المدينة ) التي نادى بها مالك .. و [ قال ] ابن حزم .. : ( صحّ أنّ [ مالكا ] أترك النّاس لعمل أهل المدينة ) "
 .

و لقد بيّنّا في محور المصادر من الفصل الثاني استناد مالك إلى " عمل أهل المدينة " في درء حدّ النّفي عن " العبيد إذا زنوا "
 مخالفا سيرة الرّسول و قول عمر الذي اتبعه سائر فقهاء السّنّة . و بيّنّا أيضا أنّ دافعه الأساسي هو رعاية مصلحة الأسياد التي غلّبها على الحكم النّبويّ .

4 - 2 - 4 / صناعة الأخبار

بيّنّا في المحاور التي خصّصناها في بحثنا لمشاغل السّيرة أنّ الفقهاء و المفسّرين  قد تنبّهوا منذ عصر البدايات إلى ظاهرة الكذب  على الرّسول و على مشاهير الصّحابة و التابعين و أتباعهم من أعلام الفقه ، و اعترفوا بأنّ الهدف الأساسيّ للمفترين هو إسناد مذاهبهم و آرائهم الفقهيّة و السّياسيّة حتى تكتسب الشرعيّة و تُجاز في التشريع أو في الحكم . و لقد أثبتنا أيضا اعتماد سحنون و ابن القاسم في " المدوّنة " على قدر معتبر منها في إرساء أحكام الزنا ، و إقرار القرطبي لها و إضافته عليها رغم وعده بتحرّي منقولاته منها .  

و معلوم أنّ صناعة الحديث و الأخبار لا تعني وضع الكاذب منها فقط و إنّما تعني أيضا صياغة الأخباريين و الفقهاء للنّصوص الواصفة للأحداث أو الأقوال المنسوبة إلى الرّسول أو إلى بعض مشاهير أصحابه بأسلوب يخدم التصوّر الفقهي لكلّ طائفة منهم . و لقد تجلّت هذه الظاهرة بدورها بوضوح في أحكام الوطء الفاسد الواردة في " المدوّنة " و " الجامع " إذ تميزت طائفة من الأخبار الشاهدة على بعض المذاهب في التفسير و الإفتاء بالاختلافات اللفظيّة المحوّرة للمقاصد رغم اجتماعها على نقل حدث أو قول واحد . و تجلّى ذلك خاصّة في أخبار أسباب النّزول التي اعتُمِدَتْ في فهم المقاصد القرآنيّة . 

و لقد آلت هذه الممارسة - المحكومة في الغالب بعامل المصلحة - حتميّا إلى إخراج جانب هامّ من التشريع القرآني في الزّنا عن مقاصده ، و إكساب الأحكام الفقهيّة من الشرعيّة و القداسة ما حمل المتعبّدين الإسلاميين على إحلالها محلّ النّصّ في التشريع ظنّا منهم أنّها ترجمة أمينة له . فأحوج ذلك ، في تصوّرنا ، إلى قراءة جديدة للقرآن و للمقالات الفقهيّة و التفسيريّة خاصّة بعد أن توفّر للعقل البشري قدرمشجّع من الحرّيّة و من الأدوات العلميّة الموضوعيّة .   

الخاتمة العامّة
اجتمعت إذن الدّيانات السّماويّة و معظم الأعراف القديمة على تحريم الزّنا بأساليب متنوّعة ولدواع مختلفة أهمّها عند العرب قطعه للنّسب الذي يمثل أداة العصبيّة الضامنة لوجودهم و المحققة لاجتماعهم ، و تلطيخه للعرض الذي حوّلته الحاجة إلى حفظ الأنساب إلى قيمة أخلاقيّة أساسيّة مثلت على مرّ العصور أهمّ الخلالِ الرّائزة لمكانة القبائل و الرّجال.

 و لئن أقرّ القرآن هذا الموقف العامّ من الزّنا فقد تعاطى معه بأساليب خاصّة دأب على إرسائها ، فسنّ عدّة عقوبات بدنيّة لمن يثبت عليه الوطء الفاسد ، فقضى على الزّانيات بالحبس ، و أتبعه بالأذى الذي لم تبيّن الآية المقصود به ، ونصّف العقوبة للأمة المحصنة بالزّواج . ثمّ عدّل الحدّ و قدّره بمائة جلدة .

غير أنّه قد تشدّد في وضع الشروط لإثبات الزّنا فربط نفاذ الحدّ بتوفر أربعة شهود على الوطء ، و قضى على من أدلى بشهادة فاسدة على الزّنا بثمانين جلدة ، ثمّ استثنى الأزواج من حكم القذف ، تخفيفا عليهم ، فأرسى لهم حكما خاصّا وسمه الفقهاء بالّلعان .

و لقد تراوحت المواقف القرآنيّة من الوطء الفاسد بين إرساء الحدود من جهة و تبرير التحريم والوعظ ترغيبا و ترهيبا بترك الزّنا و الامتثال للنّواهي المقدّسة من جهة أخرى . و لم يقتصر الخطاب على سنّ الحدود البدنية و إنّما حاكى منهج الإنجيل القاضي باعتزال الزّناة ساعة حرّم عليهم نكاح المؤمنين و المؤمنات ، و أسقط شهادة الرّماة بالزّنا و طعن في عدالتهم ، و توعّد الجميع بسوء المنقلب في الآخرة .

إلاّ أنّ القرآن قد استدرك طائفة من أحكام الزّنا و فروعه برخصة التوبة ، فجعل الإقلاع عن الوطوءات أو الشهادات الفاسدة ، بعد إقامة الحدّ ، مطهّرا من الذنب . و لم يستثن من هذه الرّخصة إلاّ حكم تحريم نكاح الزّناة الذي ذهب فيه الفقهاء و المفسّرون كلّ مذهب .

و لقد تمسّك المسلمون بعد وفاة الرّسول بإمامة القرآن في العبادة والتشريع فسعى الصّحابة القرّاء ، و من بعدهم فقهاء التابعين و أتباعهم إلى تمرين الأحكام القرآنيّة في الزّنا و غيره من المجالات التشريعيّة و تنزيلها إلى الممارسة القضائيّة . و بكّر مالك بن أنس بإقامة مذهبه مدّعيا استحضار أحكام الوحي و مقاصده في فقهه ، و مستندا إلى ميزة إقامته في المدينة ، فتدبر القرآن برأيه و شرح بعض غريبه و جعله أصلا في الإفتاء .  

إلاّ أنّ إدراكه و سلفه لتكاثر النوازل التي لم يرد فيها نصّ قد حملهم على جمع ما بلغهم من أقوال و أفعال منسوبة إلى الرّسول ليسدّوا بها الحاجة التشريعيّة المتجدّدة ، و صنّف مالك موطّأه الذي قدّسه أتباعه و جعله السّلطان مصدرا أساسيّا للتشريع رغم أنّ الرّجل لم يكتف فيه بجمع نصوص السّيرة بل ذيّلها في معظم الأبواب بأقواله و أقوال الصّحابة و التابعين ، و رجّحها أحيانا على الأقضية النّبويّة و على القرآن في بعض الفتاوى ، فصارت جميع هذه الجهات متكافئة في القداسة و الحجّيّة رغم اختلاف مراتبها التي أقرّها الفقهاء و الأصوليون أنفسهم . 

و لقد ثبت لدينا و لدى معظم من سبقنا من الباحثين و المصنفين ، و منهم القرطبي ، استفحال ظاهرة الكذب على النّبيّ تحقيقا لغايات سياسيّة و تشريعيّة . و لم يخل " الموطّأ " ، رغم مكانته عند المتعبّدين والفقهاء و أهل الحديث على السّواء ، من أمثال هذه الأخبار الضعيفة التي اعتُمِدت في إرساء الأحكام . غير أنّ هذه الظاهرة قد زادت في الاستفحال بعدعصر مالك و استغلّها الخلف في مواجهة التشريع و حمله على ما تصوّروه أو ادّعوا أنّه مصلحة عامّة . و آل ذلك إلى الزّيادة في حدّة حياد المقالات الفقهيّة عن طائفة هامّة من أحكام القرآن في الزّنا و مقاصده منها .

و ورث أتباع مالك عن إمامهم فقهه و منهجه و تداولوه و طوّروه و نقلوه إلى الأمصار الإسلاميّة و درّسوه لأهلها و حملوهم عليه . غير أنّهم كادوا أن يقتصروا في القرون الهجريّة الثلاثة الأولى ، شأنهم شأن معظم المذاهب الفقهيّة ، على مواجهة النّوازل بما علموه من أحكام النّصّ ففرّعوا المسائل و الفتاوى و تناقلوها إلى أن ظهر سحنون القيروانيّ بين القرنين الثاني و الثالث الهجرييْن فجمعها في مدوّنته بعد احتياله في انتحال فقه شيخه أسد بن الفرات و رحلته به إلى مصر و عرضه له على ابن القاسم . و لئن راج تصنيفه في سوق الفقه و بوّأه في نهاية حياته إلى شغل خطّة القضاء في القيروان  فقد وقع في سقطات منهجيّة و مضمونيّة أثبتنا من خلالها نسبيّة الأحكام و المصنّفات الفقهيّة المالكيّة و تجريبيّتها رغم دورها في التشريع و القضاء ، و رغم ما أحاط بها من تعظيم و تقديس .

 و من أفدح هذه السّقطات التي استخلصناها من مقاربتنا لمشغل الزّنا في " المدوّنة " : مخالفة سحنون و ابن القاسم و شيخهما فيها لكثير من أحكام الوحي و مقاصده الصّريحة و إضافتهم عليها وتعطيلهم لبعضها . 
و من أهمّ أسباب إخفاقهم في ترجمة أحكام النّصّ و تنزيلها إلى الممارسة القضائيّة هو أنّ تصدّيهم لاستنباط التشريع من القرآن قد أوقعهم على رأس سبيلين متفارقتين ، و كان عليهم أن يسلكوا إحداهما ، وهما : الأحكام القرآنيّة القاطعة و المنغلقة من جهة ، و من جهة أخرى الرّصيد العرفي المتجسّم في الواقع التاريخي و المتجافي في كثير من مظاهره و خصوصيّاته و منهج القرآن و أحكامه في الزّنا أو في بعض المجالات المتعلّقة به كأحكام النّساء و الرّقيق باعتبارهم أدوات الزّنا و أسبابه الرّئيسيّة . فتواطأت معظم المذاهب الفقهيّة - دون تآمر صريح - على التوفيق بين السّبيلين المذكورتين بأسلوب بادي التكلّف في كثير من المقامات .
 
 
غير أنّ إدراك الطّبقة الإسلاميّة العالمة لحاجة الفقه إلى الالتحام بالنّصّ حتى يكتسب منه الشرعيّة الحاسمة قد دفعهم بعد ما ينيف عن القرنين إلى وضع المصنّفات في تفسير كلّ آيات القرآن و تأويله رغم تحريم الوحي لذلك .

و لقد آلت الغايات التبريريّة الباعثة على نشأة التفسير إلى حياد هذا الفنّ بدوره عن كثير من أحكام النّصّ و مقاصده الصّريحة . و لقد أثبتنا من خلال مشغل الزّنا في " الجامع لأحكام القرآن " أنّ القرطبي قد استغلّ تأخره الزّمني في تفسير معظم أحكام الوطء الفاسد بالأحكام الفقهيّة و الأقضية و السّير النّبويّة التي ثبت ضعف كثير منها و تناقضه.

و رغم اختصاص مصنّفه في التّفسير فقد انتهى من خلال مجادلة المذاهب الفقهيّة إلى إرساء نظام فقهيّ جامع لم يخل بدوره من السّقطات و الإخفاقات و التعسّف على أحكام النّصّ . غير أنّ تبرير القرطبي للأحكام الفقهيّة قد ساهم بصورة غير مباشرة في فكّ كثير من شفراتها ، و أهمّها : أوّلا : تعريفه بالمجالات الفقهيّة و بالقضايا الحافّة بها ، و إحالته الأحكام على مصادرها . ثانيا : إقراره من خلال التبرير بكثير من الدّوافع التّاريخيّة الموجّهة لتعامل الفقهاء مع أحكام الزّنا في القرآن .   


و لقد انتهت وساطة الفقهاء و المفسّرين المالكيّة بين النّصّ و المتعبّدين إلى انحراف بيّنٍ عن بعض أحكام الوحي في الزّنا من خلال تحكيم السّيرة في القرآن و تحكيم الرّأي فيهما . و لئن تنوّعت دوافعهم إلى مفارقة مقاصد الوحي القاطعة التي سلّموا بعصمتها و قداستها و شمولها فقد اجتمعت كلّها تقريبا على مبدإ المصلحةالتي خالف الفقهاء ُ النّصّ في تشخيصها ، مثلما تخالفوا فيه .



 و لقد واجه أهل الفقه هذه المعضلة بإرساء ما ذكرنا بعضه من وسائل لغويّة و تاريخيّة و فقهيّة متنوّعة ، ثمّ برّروها ببعضها و أجازوها في عرك النّصّ و تطويعه و حمله على غير محامله مستغلّين في كلّ ذلك طاقات التمويه و الإيهام في الّلغة ، و موظفين علوم الفلسفة و المنطق الوافدة على الفكر الإسلامي  بأساليب كثيرا ما برعوا فيها ، و إن كانت أشبه بالسّفسطة الإغريقيّة القديمة القائمة على الإفحام و التمويه دون الإقناع  . فانطلت الحيل الفقهيّة الحاصلة من تحكيم هذه الوسائل في الأحكام القرآنيّة على عامّة المسلمين ، و تواطأت عليها خاصّتهم مع الفقهاء الذين لم يتورّعوا عن إرساء أنظمة تشريعيّة صارمة ومؤبّدة ضمنت لهم امتيازاتهم الطّبقيّة و العنصريّة على مرّ العصور . 


و لقد آل الأمر بمالك و أتباعه إلى وضع شريعة موازية للنّصّ و ناطقة باسمه تنظم الاجتماع الإسلامي وفق رُؤاهم الخاصّة للمصلحة . فسيّجوا العلاقات الجنسيّة و حشروا أحكامهم في أدق خصوصيات النّاس رغم أمر الوحي بإسرار الخطايا و التستر عليها ، و رغم زجر القرآن للمؤمنين عن التماشق بالفاحشة دون بيّنة قاطعة و تنكيله بمن يرمي غيره بالزّنا دون أن يحضر أربعة شهداء .


غير أنّهم قد برعوا من خلال ذلك كلّه في تمييز السّادة من الرّجال على النّساء و المماليك بالحرص على تجنيبهم الحدّ في كثير من النّوازل و التوسعة عليهم في الوطوءات ، مدفوعين بباطرياركيّة المجتمع العربي المتفاعل مع الوحي و المستهدف الأوّل بشرائعه .   


و لقد ثبت لدينا أنّ المتسبّب الأساسي في وقوع سحنون و ابن القاسم و القرطبي و غيرهم من الخلف في هذه المعضلة هو شيخهم مالك و من في طبقته من المحدّثين و الفقهاء . و يتجلّى دورهم في مظهرين أساسيين : 

- أوّلا :  نسبتهم لكثير من آرائهم و مذاهبهم الفقهيّة التّاريخيّة في النوازل الحادثة بعد وفاة الرّسول إلى النّصّ رغم خلوّه منها تصريحا أو تلويحا . فكان على اللاّحق أن يبرّر هذا الخلل في مرحلة أولى ، ثمّ أن يستمرّ في اقتفاء نهج إمامه مع الاتعاظ بسقطاته .



- ثانيا : تشديدهم لأحكام القرآن في الزّنا من خلال ما أضافوه عليها أو نسخوها به من نصوص منسوبة إلى الرّسول و إلى أصحابه و من اشتهر من خلفهم . و نتصوّر أنّهم لو أبقوا على الأحكام القرآنيّة لما اضطرّ خلفهم إلى مخالفة نصّهم باعتبار خلوّه من حكم القتل، و ترهيبه عن أداء الشهادات في الزّنا بحدّ القذف ، و اشتراطه لشهادة أربعة على الوطء حتى يثبت الحدّ ، و هو أمر عسير التحقق في الواقع . 
 و مثلما تسبّب السّلف في ما يمكن أن نسمّيه تضليل الخلف فقد ورّط هؤلاء الخلف سلفهم في بعض المقامات كما بيّنّا بما نقلوه عنهم من أخبار و أحكام متضاربة و متناقضة . و يعود كلّ ذلك في تقديرنا إلى ما عرضناه من إفراط الفقهاء في حمل التشريع على تصوّراتهم للمصلحة .   
و نشير في المنتهى إلى أنّ العلاقة بين الفقه و الواقع طبيعيّة ، و أنّ التواشج بينهما حتميّ ، و أنّ هذا الالتحام عامّ في ظاهرة التشريع . غير أنّ الفرق بين الأحكام الفقهيّة المستندة إلى المقدّس و الشرائع الوضعيّة المستندة إلى العقل و التجربة يكمن بالأساس في :

 - أنّ الأحكام الفقهيّة تقع بين محورين ديالكتيكيَيْن هما : النّصّ الثابت و الدّاعي إلى التمسّك بالقيم الأخلاقيّة المطلقة عبر أداة الحدود و غيرها ، و الواقع المادّي و القيمي المتطوّر و المندفع إلى التخلّي عن العتيق .

 - أنّ الشرائع الوضعيّة تنطلق من باعث واحد هو الواقع الذي يتيسّر لها مجاراة تطوّره دون حرج .



و الواقع أنّ الظواهر التي عالجناها و النتائج التي بلغناها في بحثنا لم تكن في جانب منها خافية أو مستعصية على الإدراك بل كانت واضحة التجلّي ، و إنّما منعت الباحثين الإسلاميين من الإعلان عنها القيودُ التي فرضتها المؤسّسة الفقهيّة عليهم . و لمّا عملنا على التحرّر منها و وضعنا الأحكام الفقهيّة على محكّ الموضوعيّة تمكّنّا من إثبات طائفة من هناتها من خلال مشغل الزّنا .



غير أنّ ما أثََرناه من قضايا و ما بلغناه من نتائج لا يُعتبر في الواقع سوى نزْرٍ من كثير باعتبار أنّ معظم هذه المعضلات عامّة في أبواب الفقه و تحتاج في تقديرنا إلى جهود علميّة موضوعيّة كثيفة تحيط بالتراث الفقهي المستحكم في العمران الإسلامي على مرّ العصور و تعيد مقاربته ليتخلّص ممّا علق به من شوائب تاريخيّة و فكريّة و مثيولوجيّة عدلت به عن مبادئ الأصوليّة المتفائلة .   
انتهى
�  -عبد الرّحمان بن خلدون : " المقدّمة " ، دار الفكر ، بيروت – لبنان ، الطّبعة الأولى لسنة 1998 ، ص 428 .


 � - " الفقه .. في اللّغة عبارة عن فهم غرض المتكلّم من كلامه ، و في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المُكتسب من أدلّتها التفصيليّة ، و قيل هو .. الوقوف على المعنى الخفيّ الذي يتعلّق به الحكم . و هو علم مستنبط بالرّأي و الاجتهاد و يحتاج فيه إلى النظر و التأمّل . و لهذا لا يجوز أن يُسمّى الله تعالى فقيها لأنّه لا يخفى عليه شيء " . علي بن محمّد الجرجاني : " التعريفات " ،: دار الكتب العلميّة - بيروت . طبعة سنة 1983 ،   ص 168 . 


 � - " االتفسير في الأصل هو الكشف و الإظهار و في الشرع توضيح معنى الآية و شأنها و قصّتها و السّبب الذي نزلت فيه بلفظ يدلّ عليه دلالة ظاهرة " . علي بن محمّد الجرجاني : " التعريفات " ص 425 .


�  - مفهوم الزّنا في الإسلام هو : " الوطء في قُبُلٍ خال عن ملك أو شبهة " علي بن محمّد الجرجاني : " التعريفات ص 319 . و " كَانَ الزنا فِي اللُّغَة مَعْرُوفًا قَبْل الشَّرْع مِثْل اِسْم السَّرِقَة وَالْقَتْل . وَهُوَ اِسْم لِوَطْءِ الرَّجُل اِمْرَأَة فِي فَرْجهَا مِنْ غَيْر نِكَاح وَلا شُبْهَة نِكَاح بِمُطَاوَعَتِهَا. وَإِنْ شِئْت قُلْت : هُوَ إِدْخَال فَرْج فِي فَرْج مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّم شَرْعًا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَجَبَ الْحَدّ" . أبو عبد الله محمّد القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، دار الحديث - القاهرة ، طبعة سنة 2002 ، مجلّد 1 ص 462 ( تفسير الآية 2 من سورة النّور ، المسألة الأولى )   .


�  - انظر مثلا : عمر رضا كحّالة : " الزّنى  و مكافحته " ، مؤسّسة الرّسالة ، الطّبعة الثالثة لسنة 1981 .


�  - عبد الوهّاب بو حديبة : " الجنسانيّة في الإسلام " ، دار سراس للنّشر - تونس ، سنة 2000 ، ص 18 .


� - هي الموسومة في التداول الفقهي بالحدود ، و الحدّ " في اللّغة المنع " : الجرجاني : " التعريفات " ، ص 115 .  و عند " الفقهاء عقوبة مقدّرة تجب حقا لله تعالى .. و المراد بالعقوبة .. ما يكون بالضرب أو القتل أو القطع .. و المقصد الأصلي من شرعه الانزجار عمّا يتضرّر به العباد " : التهانوي : " كشاف اصطلاحات الفنون " ، مكتبة لبنان ناشرون – بيروت . الطّبعة الأولى لسنة 1996 .  ج 1 ص ص 623 - 624 .. و لقد عرّف القرطبي الحدّ في مقام تفسيره للفاصلة ( تلك حدود الله ) ، سورة البقرة : 2 / 187 ، فقال: " أيْ : هذه الأحكام حدود الله .. و سُمّيت حدود .. لأنّها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها و أن يخرج منها ما هو منها و .. سُمّيت الحدود في المعاصي لأنّها تمنع أصحابها من العَوْد إلى أمثالها " : " الجامع لأحكام القرآن " ج 1 ص 710 ، ( تفسير سورة البقرة : 2 / 187 ، المسألة 35 ) . .


�  - قال ألفرد بيل : " القرآن و الحديث يكمّل كلاهما الآخر ، و يشتملان إذن على جوهر الدّين ، لكنّهما لا يؤلّفان نسقا كاملا منتظما في العقيدة و الشريعة . و كلاهما ليس قانونا دينيّا و مدنيّا . فكان على جماعة المسلمين ، بواسطة المتكلّمين و الفقهاء ، أن يُفسّروا هذه الأصول و أن يقرّروا العقيدة و يحرّروا الشريعة " . " الفرق الإسلاميّة في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتّى اليوم " ، ص 115 .


�  - تعريب مصطلح  " tabou " . انظر : سهيل إدريس : " المنهل "  طبعة دار الآداب - بيروت سنة 1996 . و راجع أيضا :                       larousse - grand format - . le petit . طبعة بلجيكا ، ماي 1994 ، ص 984 .


�  - تعرّضت الأستاذة نائلة السّلّيني إلى هذا المشغل بجرأة و ببعض التفصيل و التركيز في إطار بحثها في " تاريخيّة التفسير القرآني " . و سنسعى إلى الاستفادة من النتائج الهامّة التي بَلغتها . 


�  - مالك هو: " أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر.. المدني .. أخذ القراءة .. عن نافع .. وسمع الزهري ونافعا مولى ابن عمر .. وأخذ العلم عن ربيعة الرأي .. ثم أفتى معه عند السلطان .. وكانت ولادته في سنة خمس وتسعين للهجرة ..  وتوفي في .. سنة تسع وسبعين ومائة " ابن خلّيكان : " وفيات الأعيان " تحقيق الطّبعة ج 7 ص 235 . و هو أيضا " أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه تنسب المالكية .. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به ، فصنف ( الموطأ ) .. وله رسالة في الوعظ .. و رسالة في ( الرّد على القدرية ) وكتاب في .. ( تفسير غريب القرآن ) " خير الدّين الزّركلي : " الأعلام " . و نشير إلى تمجيديّة معظم المصادر السّنّيّة في تعريفها بمالك و مشاهير أتباعه و لذلك فقد تحاشينا هذه الظاهرة لما رأينا فيها من مغالاة في تعظيم شأنهم و اكتفينا من التراجم في الغالب بما يصف حيواتهم و فقههم وصفا موضوعيّا .


�  - راجع : عبد الرّحمان بن خلدون ، " المقدّمة " ، ص ص 427 - 428 .


�  - خير الدّين الزّركلي : " الأعلام " . 








�  - ابن خلّيكان : " وفيات الأعيان " تحقيق الطّبعة ج 7 ص 235 . 


�  - سحنون هو : " أبو سعيد عبد السّلام بن سعيد .. التنوخي .. الفقيه المالكي . قرأ على ابن القاسم و ابن وهب و أشهب ثمّ انتهت إليه الرّياسة في العلم بالمغرب . كان أصله من الشام .. و ولي القضاء بالقيروان و على قوله المُعوّل بالمغرب و صنّف كتاب المدوّنة في مذهب الإمام مالك .. و أخذها عن ابن القاسم .. وحصل له من الأصحاب والتلامذة ما لم يحصل لأحد من أصحاب مالك مثله وعنه انتشر علم مالك بالمغرب وكانت ولادته .. سنة ستين ومائة وتوفي .. سنة أربعين ومائتين .. " .ابن خلّيكان : " وفيات الأعيان " . و انظر أيضا : - محمّد بن محمّد بن مخلوف : " شجرة النّور الزّكيّة في طبقات المالكيّة " . دار الكتاب العربي – بيروت  ، ج 1 ص 69 .


� - ابن القاسم هو : " أبو عبد الله المعتقي . فقيه مالكيّ مصريّ أصله من الشام .. و أخذ عنه أهل المغرب " أبو العرب التميمي القيرواني : " طبقات علماء إفريقيّة " ، الدّار التونسيّة للنّشر ، الطبعة الأولى لسنة 1968 . الصّفحة 151 . و لقد ثبت أنّه  " تفقه بمالك و نظرائه و صحب مالكا عشرين سنة " . أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : " طبقات الفقهاء " : دار الرّائد العربي ،بيروت – لبنان ، الطّبعة الثانية لسنة 1981 ، تحقيق : إحسان عبّاس .  ص 150 . " وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك وهو صاحب المدونة في مذهبهم .. وعنه أخذها سحنون " ابن خلّيكان : " وفيات الأعيان " ج 5 ص 298 . و كان " مولده سنة 128 للهجرة و مات بمصر .. سنة 191 " . محمّد بن محمّد بن مخلوف : " شجرة النّور الزّكيّة في طبقات السّادة المالكيّة " . ج 1 ص 58 . 


�  - هي عبارة د . نائلة السّلّيني وسمت بها الزّنى في أطروحتها .


�  - القرطبي : " الجامع " : المقدّمة : ج 1 ص 13 .


�  - القرطبي هو : " محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري .. الأندلسي ( [ توفي سنة ] 671 ه‍  - 1273 م ) �.. من كبار المفسرين .. رحل إلى الشرق واستقر .. في .. أسيوط بمصر وتوفي فيها . من كتبه ( الجامع لأحكام القرآن ) .. و ( قمع الحرص بالزهد والقناعة ) و ( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ) و ( التذكار في أفضل الأذكار ) و ( التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة ) .. و ( التقريب لكتاب التمهيد ) .. وكان ورعا متعبدا " . خير الدّين الزّركلي : " الأعلام " ج 4 ص 429 . و لقد ولد القرطبي بحاضرة قرطبة من بلاد الأندلس فنُسب إليها " و تعلّم فيها العربيّة و الشعر إلى جانب تعلّمه القرآن الكريم . و تلقى بها ثقافته الواسعة في الفقه و النّحو و القراءات كما درس البلاغة و علوم القرآن " . من مقدّمة محقق طبعة " الجامع " . ص 6 . و نشير إلى أنّنا لم نعثر في أيّ من كتب الفقه أو التراجم على السّنة التي ولد فيها القرطبي ، بينما تذكر معظمها سنة وفاته .


�  - سيكون مرجعنا الأساسي لأخبار السّنّة " موسوعةُ الحديث الشريف " المرقونة على قرص مضغوط من إنتاج " شركة صخر العالميّة لبرامج الحاسب " لسنة 1996 . و قد حثتنا على ذلك عدّة خصال فيها ، أهمّها : انتشار هذه المدوّنة الإلكترونيّة و توفرها ، اشتمالها على أهمّ مصنّفات الحديث السّنيّة و هي الموسومة " بالكتب التسعة " ، دقتها العالية التي اختبرناها من خلال عرض بعض نصوصها على مصادرها في المظانّ المطبوعة ، سهولة أخذ الأحاديث منها ، إمكانيّة تخريج الخبر من سائر المصنّفات ، إمكانيّة عرض الرّواية على ضوابط الجرح و التعديل التي اعتمد المبرمج في إعدادها على أمّهات مصادر علوم الحديث ، و هي : " معرفة علوم الحديث " للحاكم النّيسابوري ، " علوم الحديث " لابن الصّلاح ، " نزهة النظر " لابن حجر العسقلاني " ، " أسْد الغابة " لابن الأثير ، " تدريب الرّاوي في تقريب شرح النّواوي " للسّيوطي . 


�  -  سورة الرّعد : 13 / 37 .


�  - الألوسي : " بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب " . دار الكتب العلميّة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، ص 6 .


�  - انظر الجزء الأوّل من " بلوغ الأرب " ، من ص 140 إلى ص 172 . 


�  - كان التّرفع عن الزّنى خاصّا بالحرائر أساسا ، أمّا الجواري و نساء الموالي فكان لهنّ وضع مختلف .


�  - الطّبري : " تاريخ الأمم و الملوك " ، دار صادر ، الطبعة الأولى لسنة 2003 ، ج 2 ص 459 . و انظر : القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج 1 ص 110 ( تفسير سورة النساء : 4 / 24 ، المسألة الأولى ) .


�  - عرّف اِبن منظور النّسب فقال: " هو القرابة  ، و قيل هو في الآباء خاصّة .. و نسبت فلانا إلى أبيه .. إذا رفعت في نسبه إلى جدّه الأكبر " : " لسان العرب " ، دار إحياء التراث العربي ، الطّبعة الأولى لسنة 1988 ، ج 14 ص ص :118- 119 . و نشير إلى أنّه رغم عدم اختصاص هذا المعجم في الفقه فإنّنا نضيفه إلى المعاجم المختصّة في مجالات بحثنا و نعتمد عليه في كشف بعض المعاني و المصطلحات الواردة في القرآن خاصّة لنبيّن حدود التزام الفقهاء و المفسّرين المالكيّة بمعانيه . غير أنّنا نشير إلى تأثر بعض هذه الشروح بالمقالات الفقهيّة و التفسيريّة .    


�  - الألوسي البغدادي : " بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب " ، ج 1 ص 140 .


�  - نميّز بين مصطلحيْ العشيرة و القبيلة لأنّ الأوّل عادة ما يطلق على القرابات الدّمويّة بينما يتّسع الثاني لكلّ الجماعة المنخرطة في فضاء واحد و إن لم تنتسب إلى العشيرة .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج 5 ص 343 ( تفسير سورة إبراهيم : 14 / 43 ) .


�  - الألوسي : " بلوغ الأرب " ، ج 1 ص 140 .


�  - نفسه ، ج 2 ص ص 8 و 9 .


 � - نفسه ، ج 3 ص 43 .


�  -  نفسه ، ج 2 ص 316 .


� - " جمع قائف ... و هو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفيّة " . وهو تعريف الألوسي في " بلوغ الأرب " ج 2 الهامش الثاني من الصفحة الرّابعة . 


� - " أي استلحقته به " . الألوسي : " بلوغ الأرب " ، ج 2 الهامش الأوّل من الصّفحة الخامسة .


� - نفسه ، ج 2 ص ص 4 - 5 .


� - نفسه ، ج 2 ص 5 .


� - ابن منظور : " لسان العرب " ، ج 4 ص 42 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج 5 ص 130 (تفسير سورة النّساء : 4 / 25 ، المسألة 13 ) .


�  - الألوسي : " بلوغ الأرب " ، ج 2 ص 5 .


�  - نفسه : ج 1 ص ص 173 - 174 .


�  - نفسه ، ج 2 ص 4 .


�  - انظر : نائلة السّلّيني : " تاريخيّة التفسير القرآني " ، ج 1 ص ص 43 - 45 - 163 - 174 .


�  - معلوم أنّ الكتاب المقدّس لم يقتصر على سنّ العقوبات الدّنيويّة العاجلة للزّناة و إنّما توعّدهم أيضا بالعذاب الآجل . كما أنّه اقتصر في موعظات شتّى على التنبيه إلى مغارم الزّنى . و إننا سنقارب ما تعالق منها مع نصوص الأحكام القرآنيّة ثمّ الفقهيّة  بوشيجة ما .


�  - الكتاب المقدّس : طبعة دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط . " سفر التّثنية " ، الأصحاح الثاني و العشرون ، ص 314 .


�  - نفسه .


�  - القباحة " جمع قِبَاحٍ : وهو نقيض الحسن ". ابن منظور : " لسان العرب " ج 11 ص 8 .


�  -  الأصحاح الثاني و العشرون ، ص 314 .


�  - نفسه .


�  - نفسه . 


�  - الأصحاح الخامس : ص 288 .


�  - الأصحاح الثاني و العشرون: ص315 . 


�  -   سورة النساء 4 / 22 . 


�  - الإنجيل : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ،الطبعة الأولى لسنة 1995 . " البشارة كما دوّنها يوحنّا " ص 274 .


�  - سورة آل عمران : 3 / 50 . و انظر أيضا الآية 49 من السّورة .


�  - نفسه : " بشارة متَّى " ، ص 11 .


�  - نفسه : " بشارة متَّى " ص 56 .


�  - الإنجيل : " رؤيا يوحنّا " ص 673 .


�  - نفسه : " رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس " ، ص 454 .


�  - نفسه .


�  - نقصد بآيات الأحكام تلك التي اشتملت على أحد حدود الزّنا ، كما نعبّر في بحثناعن الحدّ بلفظ الحكم باعتبار ارتباطهما بالتشريع خلافا  لآيات النهي عن الزّنا التي تقتصر على التعبير عن الموقف القرآني من الوطء الفاسد و تفوّض الجزاء و العقوبة إلى الغيب .


�  - أنور جمعاوي : " مقالة النّسخ في القرن السّادس للهجرة من خلال كتاب ( النّاسخ و المنسوخ ) لأبي بكر بن العربي" ، بحث لنيل شهادة الدراسات المعمّقة ، كلية الآداب و العلوم الإنسانيّة بسوسة ، إشراف د . نائلة السّليني ، السّنة الجامعيّة 2001 – 2002 . ص 141 .


�  - سورة النّور : 24 / 2 - 3 .


�  - ينتهي هذا السّياق تقريبا عند الآية 34 .


�  - اِبن منظور : " لسان العرب " ، ج 2 ص 323 .


�  - محمّد علي التهانوي : " كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم " . ج 1 ، ص 569 .


�  - نفسه ، ج 6 ص 431 .


�  - سورة الإسراء : 17 / 32 .


�  - كولسن : " في تاريخ التشريع الإسلامي "، ترجمة : محمّد أحمد سرّاج ، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات ، بيروت ، الطّبعة الأولى لسنة 1992  . ص 29 .


� - أضافتها نائلة السّلّيني إلى آي الأحكام في أطروحتها : " تاريخيّة التفسير القرآني " ، المركز الثّقافي العربي - بيروت ،  ، ج 1 ص 162 . 


� - نشير إلى أنّ القرآن لمّح إلى علّة النّهي عن الزّنى في سورة الممتحنة كما سيأتي . 


�  - كولسن : " في تاريخ التشريع الإسلامي " ، ص 29 .


�  - سورة الفرقان : 25 / 68 .


�  -  سورة الفرقان : 25 / 63 .


�  - كمال الدّين عبد الغنيّ  المرسي : " الحدود الشّرعيّة في الدّين الإسلامي " ، دار المعارف الجامعيّة ، القاهرة ، سنة 1999 ، ص 53 .


�  - سورة " الفرقان : 25 / 69 .


� - اُنظر معنى الإثم عند اِبن منظور " لسان العرب " ، ج 1 ص ص 74 – 75 . غير أنّ اِبن الزّبير قد أقرأ الفاصلة " أيّامًا " . اِبن أبي داود السّجستاني : " المصاحف " ، المطبعة الرّحمانيّة بمصر- الطّبعة الأولى لسنة 1936 . ص 67 .


�  - اُنظر :  كولسن : " في تاريخ التّشريع الإسلامي " ، ص 31 .


�  - سورة الممتحنة : 60 / 18 .


�  - اِبن منظور : " لسان العرب " ، ج 1 ص 513 .


�  - استخدم الخطاب القرآني مشتقات جذر " فحش " في ثلاث و عشرين آية موزّعة على خمس عشرة  سورة . و قد عبّرت في مجملها على عموم هذا اللفظ . انظر : محمد فؤاد عبد الباقي : " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم " ، دار الحديث ، القاهرة ، سنة 2001 ، ص 624 .


�  - ابن منظور : " لسان العرب " ، ج 10 ص 192 .


�  - سورة النساء : 4 / 15 .


�  - انظر مثلا  قوله : [ تِلْكَ حُدُودُ الله و ممَنْ يُطِعِ الله و رسُولَهُ يُدْخِلْه جنّاتٍ ... ] النساء 4 / 13  . 


�  -  سورة النور : 24 / 4  - 6 - 13 .


�  - ابن منظور : " لسان العرب " ، ج 10 ص 192 .


�  - سورة النساء : 4 / 16 .


�  - ابن أبي داوود : " المصاحف " ص 35 . 


�  - سورة النساء : 4 / 25 .


�  - ابن منظور : " لسان العرب " ، ج 3 ص ص 209 - 210 .


�  - سورة النّور : 24 / 2 .


�  - قال اِبن منظور: " الشِّوار فرج المرأة  و الرّجل " ، نفسه ، ج 7  ص 235 .


�  - نفسه : ج 10 ص 209 .


�  - سورة النور : 24 / 30 - 31 .


�  - نجد صدى الأمر بغض البصر في قول متّى : " من نظر إلى امرأة ليشتهيها ، زنى بها في قلبه " ، الإنجيل : " بشارة متَّى " ، ص 11 .


�  - النّصيف هو " الخمار و قد نصّفت المرأة رأسها بالخمار ، و ... النّصيف ثوب تتجلّل به المرأة  فوق ثيابها كلّها ... و سُمّي نصيفا لأنّه نصَفٌ بين النّاس و بينها فحجز أبصارهم عنها " . " اِبن منظور : " لسان العرب " ج 14 ص 166 .


�  - اِبن منظور : " لسان العرب " ، ج 4 ، الصّفحات 211 و 212 و 213 .


 � - اِبن منظور : " لسان العرب " ، ج 2 ص 433 .


�  -  المؤمنون : 23 / 5 - 6 - 7 .


�  -   المعارج : 70 / 29 - 30 - 31 .


�  - معلوم أنّ هذا الأسلوب مطّرد في القرآن .


�  - الأحزاب : 33 / 35  و المعارج : 70 / 35 .


�  -  الفرقان : 25 / 75 .


�  - اِبن منظور :" لسان العرب " ج 9  ص 92 .


�  - هو وطء ملك اليمين .


�  - سورة الأحزاب : 33 / 35 .


�  - سورة النور : 24 / 33 .


� - أي ليست زوجته .


� - ابن منظور : نفسه ، ج 1 ص ص 456 – 457 .


�  - سورة النور : 24 / 4 - 5 .


�  - سورة النور : 24 / 6 - 7 - 8 - 9 .


�  - نائلة السليني : " تاريخيّة التّفسير القرآني" ، ج1 ص 174 .


�  - انظر قوله : ( يُرِيدُ اللهُ لِيَبَيّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سَنَنَ الذِينَ مِنْ قبْلِكُمْ ... الآية ) . النساء / 26 .


�  - كولسن : " في تاريخ التشريع الإسلامي " . ص 36 .


�  - محمّد بلتاجي : " مناهج التشريع الإسلامي " ، ص ص  453 / 454  .


�  - نفسه : ص 461 .


�  - بوجينا ستشيجفسكا : " تاريخ التشريع الإسلامي " ، ص 168 .


�  - سورة يوسف : الآية  47 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 5 ص 185 ( تفسير الآية 47  من سورة يوسف ، المسألة 2 ) .


�  - نفسه : ج 1 ص 481 ( تفسير الآية 106 من سورة البقرة ، المسألة 4 ) .


�  -  محمّد بلتاجي : " مناهج التشريع الإسلامي " ، ص ص 466 / 467 .


�  - قال كولسن في هذا المعنى : " ينبغي تصوّر القبيلة .. لا على أنّها مجرّد الأحياء الذين يُمثلونها في وقت ما ، بل على أنّها حقيقة تاريخيّة تمتدّ لتشمل الأجيال الحاضرة والسّابقة و اللاّحقة . و هذا التّصوّر للقبيلة هو في الحقيقة أساس الاعتداد بالقانون العرفي " ، " في تاريخ التشريع الإسلامي " ،  ص 28 .


�  - نائلة السليني : " تاريخيّة التّفسير القرآني" ، ج1 ص 44 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 1 ص 678 ( سورة البقرة : 2 / 185 ، المسألة 9 ) .


�  - القرافي : " ( ت 684 ه‍ = 1285 م ) من علماء المالكية ". الزّركلي : " الأعلام " .


�  - هو قول نقله كولسن عن القرافي . " في تاريخ التشريع الإسلامي " . ص ص 188 / 189 .


�  -  محمّد بلتاجي : " مناهج التشريع الإسلامي " ، ص 456 .


�  - راجع مثلا : سورة البقرة : 2 / 231 – 232 ، النّساء : 4 / 4 – 7 – 19 .


�  - راجع مثلا : سورة البقرة : 2 / 177 - 221 ، براءة : 9 /60 ، النّور : 24 / 32 ، البلد :90 / 13 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 3 ص 172 ( سورة النساء : 4 / 36 ، المسألة 17 ) .


�  - اعتبر كثير من الباحثين في التاريخ العربي القديم أنّ قيم التكافل و الكرم و القرى و الإجارة و غيرها قد نشأت عند العرب تداعيا للأوضاع الاقتصاديّة و الأمنيّة المتردّية لمعظم القبائل العربيّة .


�  - معلوم أنّ جلّ الفقهاء الإسلاميين كانوا على مرّ العصور من الرّجال .


�  - عبد الوهّاب بو حديبة : " الجنسانيّة في الإسلام " . ص 21 .


�  - راجع سورة المائدة : 5 / 28 . و سورة الأعراف : 7 - 26 - 27 - 31 - 35 - 172 . و سورة الإسراء : 17 / 70 . و سورة يس : 36 / 60 .


�  - انظر : سورة مريم : 19 / 58 .


�  - سورة البقرة : 2 / 228 .


�  - سورة النساء : 4 / 19 .


�  - القرطبي : " الجامع " : ج 3 ص ص 87 - 88 ( تفسير الآية 19 من سورة النساء : المسألة الأولى) .


�  - سورة النساء : 4 / 7 .


�  - سورة النساء : 4 / 11 .


�  - سورة النساء : 4 / 176 .


�  - سورة النساء : 4 / 1 .


�  - سورة النساء : 4 / 34 .


�  - طُرحت هذه المسألة في " الندوة العلميّة الثالثة : المرأة و العنف المشروع " ، تنظيم : " وحدة  البحث التشريعي في الأحوال الشخصيّة " - كلّية الآداب و العلوم الإنسانيّة بسوسة . و قد ذكرنا أنّ نصوصها لا تزال تحت الطّبع .


 � - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج  3 ص 156 ( النّساء : 4 / 34 . المسألة 8 ) .


 � - سورة النّساء : 4 / 21 . 


 � - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج  3 ص 95 ( مسألة 6 ) .


 � - سنن التمذي : " كتاب المناقب "  ، الحديث رقم 3830 . و ذكره الدّارمي في سننه : " كتاب النكاح" ، الحديث رقم 2160 ، " موسوعة الحديث الشريف " . 


 � - صحيح البخاري: " كتاب الأدب "  ، الحديث رقم 5743 . " موسوعة الحديث الشريف " . 


�  - راجع : نائلة السليني : " تاريخيّة التفسير القرآني " ، ج 1 ص ص 162 / 163 / 164 .


�  - بلغنا هذه النتائج عبر الاطلاع على كلّ أخبار المرأة في الكتب التسعة و عرضها على مرويّات القرطبي .


�  - سورة البقرة : 2 / 37 .


�  - سورة البقرة : 2 / 35 .


�  - سورة الأعراف : 7 / 23 .


�  - سورة طه : 20 / 121 .


�  - سورة الكهف : 18 / 75 .


�  - القرطبي : " الجامع " : ج 1 ص ص 301 - 302 ( تفسير الآية 37 من سورة البقرة ، المسألة الرّابعة ) .


�  - أشرنا إلى أنّ القرطبي كثيرا ما همّش الأقوال الوجيهة باقتضابها و عدم إحالتها على أصحابها ، و إنّما يُغريه بعرضها سببان أساسيان ، أوّلهما : شهرة هذه الأقوال و علوّ حججها ، و ثانيهما : رغبته في مواجهتها و نقضها .


 � - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج  1 ص 286 ( البقرة : 2 / 35 . المسألة 11 ) .


�  - سورة البقرة : 2 / 6 .


 � - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج  1 ص 180 .


 � - صحيح مسلم : " كتاب صلاة العيدين "  ، الحديث رقم 1473 . " موسوعة الحديث الشريف " . 


 � - نقل الخبر الآتي كلّ من البخاري و مسلم و أحمد و الترمذي و ابن ماجة  و الدّارمي . 


 � - صحيح مسلم : " كتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلها "  ، الحديث رقم 5062 . " موسوعة الحديث الشريف " . 


�  - سورة البقرة : 2 / 201 .


�  - القرطبي : " الجامع " : ج 1 ص 786 . 


 � - سورة النّساء : 4 / 5 .


�  - القرطبي : " الجامع " : ج 3 ص 30 ( المسألة الثانية  ) .


�  - نفسه : ج 3 ص 31 ( المسألة الثانية  ) .


�  - سورة الأنعام : 6 / 112 .


�  - القرطبي : " الجامع " : ج 4 ص 62 .


�  - نفسه : ج 6 ص 517 ( سورة النّور : المسألة الأولى من تفسير الآية 31 ) .


�  - سورة يوسف : 12 / 28  . 


�  - سورة النساء : 4 / 76 . 


�  - القرطبي : " الجامع " : ج 5 ص 159 ( المسألة 3  ) .


 � - سورة الشورى : 42 / 49 .


 � - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج  8 ص 365 ( المسألة الأولى ) .


 � - سورة الشرح : 94 / 5 - 6 .


 � - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج  10 ص 348 ( تفسير سورة الشرح ) .


 � - نفسه .


 � - سورة النحل : 16 / 58 - 59 .


 � - صحيح البخاري: " كتاب الّلباس " ، الحديث رقم 5395 . " موسوعة الحديث الشريف " . 


 � - سورة النّساء : 4 / 19 .


 � - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج  3 ص 90 ( المسألة 6 ) .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 1 ص 383 ( تفسير الآية 61  من سورة البقرة  ) .


1  - سورة النساء : 4 / الآية 92 .


2  - سورة المائدة : 5 / الآية 89 . و سورة المجادلة : 58 / 3 .


 � -  سورة النور : 24 / الآية 33 .


�  - سورة البلد .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 10 ص 314 ( تفسير الآية 11  من سورة البلد  ) .


�  - نفسه : ج 4 ص 513 ( تفسير الآية 60  من سورة التوبة ، المسألة 17  ) .


�  - نفسه : ج 10 ص 314 ( تفسير الآية 11  من سورة البلد  ) .


�  - أحمد بن حنبل : " مسند بني هاشم " ، الحديث رقم 2007 . " موسوعة الحديث الشريف "  .


�  -  " مدوّنة سحنون " : ج 1 ص 564 ( كتاب الجهاد ) .


�  - أحمد بن حنبل : " مسند علي بن أبي طالب " ، الحديث رقم 552 .  " موسوعة الحديث الشريف " .


�  - سورة البقرة : 2 / 221 .


�  - سورة النساء : 4 / 25 .


�  - سورةالنور : 24 / 32 . و إنّنا لنقرّ بنسبيّة فرضيّتنا في القول بتدرّج القرآن في إرساء بعض الأحكام باعتبار ما بيّنّاه من عدم انتظام جميع الآيات و السّور بحسب زمن النّزول ، و إنّما نستند في هذه الفرضيّة إلى استقراء المنطق المستحكم في الأحكام المتعدّدة للمسألة الواحدة ، و ترجيح نظام نزولها . 


�  - سورة النور : 24 / 32 .


1  - سورة النساء : 4 / 25 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 7 ص ص 263 - 264 . ( تفسير الآية 55  من سورة القصص ، المسألة الأولى  ) .


�  - نفسه : ج 7 ص 33 ( تفسير الآية 38  من سورة الفرقان  ) .


� - هما قوله : . سورة البقرة : 2 / 177 ، و قوله :.  سورة التوبة : 9 / 60 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 3 ص 171 ( تفسير الآية 36  من سورة النساء ،المسألة 14  ) .


�  - نقصد سورة النساء : 4 / الآية 36 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 3 ص 172 ( تفسير الآية 36 من سورة النساء ، المسألة 16 ) .


�  - سورة النساء : 4 / 25 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 3 ص 132 ( المسألة 19 ) .


�  - سورة النساء : 4 / 25 .


�  - سورة النحل : 16 / 75 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " .


�  -  " مدوّنة سحنون " : ج 1 ص 575 ( كتاب الجهاد ) .


�  - سورة البقرة : 2 / 188 ، و سورة النساء : 4 / 29 .   


�  - القرطبي : نفسه .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " :  ج 3 ص 112 ( سورة النساء : 4 / 24 ، المسألة 2 ) .


�  - انظر مثلا : " كتاب الغصب " ، ج 4 ص ص 200 – 201 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 5 ص 376  . ( سورة الحجر : 15  / 20 ) .


�  - سورة المجادلة : 58 / 17 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 9 ص 37 ( سورة الذاريات : 51 / 17 ، المسألة 5 ) .


�  - نفسه : ج 3 ص 172 ( تفسير الآية 36 من سورة النساء ، المسألة 16 ) .


�  - سورة الإسراء : 17 / 7 .


�  - سورة  "النور " : 24 / 31 .


�  - سورة الأعراف : 7 / 26 .


�  - القرطبي : " الجامع " : ج 4 ص 160 ( المسألة الأولى ) .


�  - راجع تفسير القرطبي للآية 131 من سورة الأعراف .


�  - " المدوّنة " ج 3 ص 207 ، ( كتاب البيعيْن بالخيار ) . 


�  - نفسه . 


�  - سورة البقرة : 2 / الآية 23 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 1 ص 223  .


�  - نفسه : ج 3 ص 171 ( تفسير الآية 36  من سورة النساء ،المسألة 14  ) .


�  - " تاريخ الطبري " : ج 3 ص 1153 .


�  - سورة البقرة : 2 / 282 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 2 ص ص 232 - 233 ، ( المسألة 26 ) .


�  - سورة النساء : 4 / 135 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 3 ص 359 ( المسألة 10 ) .


�  - نفسه : ج 4 ص 123، سورة الأنعام : 6 / 153 ، المسألة 14 ) .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " .


�  - سورة آل عمران : 3 / 97 .


�  - سورة " الجمعة " : 62 / 9 .


�  - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " : ج 2 ص ص 506 - 507 ( المسألة 2 ) .


�  - نفسه : ج 5 ص 496 ( سورة النحل : 16 / 75 . المسألة 2 ) .


�  - نفسه : ج 3 ص 171 ( النّساء : 4 / 36 ، المسألة 14 )


�  - عبد الوهّاب بو حديبة : " الجنسانيّة في الإسلام " .  ص 130 .


�  - بوجينا ستشيجفسكا : " تاريخ التشريع الإسلامي " ، ص 70 .


�  - كولسن : " في تاريخ التشريع الإسلامي " . ص 177 .


�  - نفسه : ص ص 177 – 178 .


�  - مقال للدّكتور أحمد باكير بعنوان " الفقه المالكي و خصائصه " ،  وضعه بمناسبة " ملتقى الإمام محمّد بن عرفة " بمدنين ، منشورات الحياة الثقافيّة - تونس ، سنة 1977 ، ص 212 .





�  - ابن خلّيكان : " وفيات الأعيان " ( ترجمة مالك ) .


�  - مالك بن أنس : " الموطّأ " ، " كتاب ما جاء في حسن الخلق " ، الحديث رقم : 2633 ، ص 413 .   


�  - انظر الخبر مثلا في ترجمة ابن خلّيكان لمالك : " وفيات الأعيان " .


�  - وُلد مالك كما هو معلوم سنة 93 و توفي سنة 79  للهجرة ، و أسقط العبّاسيون الخلافة الأمويّة سنة 132 للهجرة .


�  - ابن خلّيكان : " وفيات الأعيان "  .


�  - هو خبر نقله محقّق " مدوّنة سحنون " ج 1 ص 18 .


 � - سورة البقرة :1 / 106 .


 � - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ، ج  1 ص 479 ( البقرة : 2 / 106 . المسألة 2 ) .


 � - ابن منظور : " لسان العرب " ، ج 1 ص 264 .


�  -  سورة " آل عمران " : 3 /  7 . 


 � - نفسه ، ( المسألة الثانية ) .


 � - القرطبي : " الجامع لأحكام القرآن " ( آل عمران : 3 /  7 . المسألة الأولى ) . ولقد بيّنا في محور المصادر من الفصل السّابق ورود هذا المعنى في مقدّمة" الجامع " ، ج 1 ص ص 42 / 43 .


�  - كولسن : " في تاريخ التّشريع الإسلامي" ، ص 73 .


�  - محمّد بلتاجي : " مناهج التشريع الإسلامي " ، ص 440 .


�  - نفسه : ص 430 .


�  - نفسه : ص 440 .


�  -  مالك بن أنس : " الموطّأ " . كتاب الحدود ، الحديث عدد 1300 .





